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يعد تقديم المساعدة للبلدان الأعضاء في صياغة وتحليل السياسات الزراعية وسياسات التنمية 
وبالإضافة إلى الاستجابة لطلبات البلدان . الريفية من المهام الدائمة لمنظمة الأغذية والزراعة

خبرة التراآمية لدى الفإن تقديم المساعدة في مجال السياسات يشكل جزءاً من الأعضاء 
المنظمة التي تشرك فيها جميع البلدان الأخرى آجزء من دورها آجهة حيادية تساعد المجتمع 

 . الدولي على السير قدماً باتجاه عالم خالٍ من الجوع

ياسات حسب الظروف المتغيرة تقوم المنظمة بشكل مستمر بتعديل مساعدتها في مجال الس
وتشمل هذه الظروف مدى وشكل الدور الذي تلعبه البلدان في . التي تتم فيها صياغة السياسات

إدارة الاقتصاد الوطني واحتياجات وتوقعات المنتجين الزراعيين ومستهلكي الغذاء وتزايد 
القوانين الدولية تعقيد الروابط بين الإنتاج الزراعي وسلاسل التصنيع والتسويق وتطور 

والمعايير المتعلقة بالتجارة وسلامة الغذاء والاهتمامات البيئية وآذلك التغيرات المستمرة في 
 . مجال العلم والتكنولوجيا بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات

بناءً على (يؤدي التعاون إلى تحقيق أآثر النتائج استدامة وذلك عندما تحظى البلدان الأعضاء 
وتشكل .  بالمساعدة في تطوير إمكاناتها في مجال صياغة ومتابعة وتحليل السياسات)طلبها

التحليلات الواردة في هذا المجلد نتيجة لسنوات عديدة من التعاون بين منظمة الأغذية 
ذلك من خلال المساعدة المقدمة من قبل الحكومة عة والجمهورية العربية السورية ووالزرا

ذا التعاون إلى إنشاء المرآز الوطني للسياسات الزراعية في سورية وقد أدى ه. الإيطالية
وضمن إطار عملية . ليعمل آمؤسسة ضمن الإطار الجديد الذي تعمل سورية على إنشائه

التعديل الاقتصادي الطويلة التي تقوم الحكومة السورية بتنفيذها يتوقع أن يلعب المرآز 
 في تصميم الإطار السياساتي الجديد للقطاع الغذائي الوطني للسياسات الزراعية دوراً ريادياً

 . والزراعي

 التي تم تلخيصها في هذا الكتاب من خلال المشروع الممول -وقد تم تنفيذ مجموعة الدراسات
 من قبل مكتب - الذي تم تنفيذه في سوريةGCP/SYR/006/ITAمن قبل الحكومة الإيطالية 

وقد . ات لإنشاء المرآز الوطني للسياسات الزراعيةممثل المنظمة وذلك ضمن إطار التحضير
قامت مجموعة من الخبراء المتميزين من بلدان مختلفة بإعداد تلك الدراسات بالتعاون مع 
الخبراء السوريين وذلك آمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة صياغة استراتيجية 

 هذا الكتاب في توزيعه على القراء في ويكمن الهدف من نشر. التنمية الزراعية في سورية
سورية وخارجها في المنطقة وفي أماآن أخرى لتوفير الفرصة للتعرف على قطاع الزراعة 
في سورية وهو من القطاعات التي لم تتوفر حولها حتى الآن الكثير من المعلومات خارج 

طقة الشرق الأوسط التي ومع ذلك فتشكل سورية إحدى البلدان القليلة جداً في من. حدود سورية
ويسعى الكتاب إلى . توصلت إلى تحقيق الاآتفاء الذاتي وهو الهدف الاستراتيجي لها

استعراض الظروف التي سمحت بتحقيق هذا الإنجاز بالإضافة إلى تحقيق نتائج متقدمة للغاية 
 .  الشامل لمختلف القطاعاتفي مجال الأمن الغذائي والنمو
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 التي تواجهها سورية حاليا نظراً لارتفاع مستمر وسريع في عدد وهو يرآز على التحديات
آما يعالج الكتاب احتياجات . سكانها الحالي والمعوقات البيئية التي تزداد قوة يوماً بعد يوم

السياسات الجديدة للتكيف مع التحرير التدريجي للاقتصاد والذي يشكل طلب الانضمام إلى 
ثال له مع المحافظة على السمات الاجتماعية الإيجابية التي منظمة التجارة العالمية خير م

 . ينطوي عليها تاريخ القطاع الزراعي
والمؤشرات من خلال محتوى الكتاب  المفيدة المعلومات سيجدونونحن على ثقة من أن القراء 

 أن تستخلصعلى الآفاق المتعلقة بهذا القطاع الهام في بلد يمر في مرحلة تحول والتي يمكن 
 . منها دروس بالغة الأهمية

 

 

 محمود طاهر  سانتياغو فونس 
 ممثل منظمة الأغذية والزراعة في سورية اسات يمدير قسم مساعدة الس
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يود المؤلفون والمدققون أن يتقدموا بالشكر للمساعدة الكريمة التي تم تلقيها من الكثير من 
 .لكتابالأفراد الذين ساعدت مساهماتهم على إعداد هذا ا

 آبير مستشاري مشروع –ويودون التوجه بالشكر الخاص لفرانكو فيشاني 
GCP/SYR/006/ITA – مايكل دي – المرحلة الثانية الذي شجع على إصدار هذا الكتاب 

الذي صمم المخطط الأولي لإعداد " لاسابينزا" الأستاذ في جامعة روما –بينيدآتس 
الذي اطلع على الكثير من الدراسات التي يعتمد عليها استراتيجية التنمية الزراعية لسورية و

 سعد – الأستاذ في جامعة آالابريا وآبير مستشاري المشروع – جيوفاني أنانيا –هذا الكتاب 
المدني أحمد من المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى في القاهرة 

 . الإشراف الفني لمختلف مراحل إعداد الدراساتومسؤول الدعم الفني للمشروع الذي قدم 

آما قدم الخبراء الوطنيون مشارآة آبيرة من خلال خبرتهم وتفانيهم في إعداد الدراسات التي 
محمد خزمة مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة و  : 1تكون منها هذا الكتاب

 يوسف اسماعيل عضو لجنة –) دراستي الضرائب والإنتاج الحيواني(الإصلاح الزراعي 
 – غسان الغادري –) دراسة الضرائب(التصدير في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 

 مدير – محمد دقوري –) دراسة الإنتاج الحيواني(الأستاذ في آلية الزراعة بجامعة حلب 
 غسان –) دراسة الإنتاج الحيواني(الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 

 –) دراسة التجارة( مدير العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية –حبش 
دراستي ( مدير الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي –حسان قطنا 

 مدير الخزن والتسويق في المؤسسة – غطفان العظم –) المحاصيل الاستراتيجية والحمضيات
 يوسف حسين قاسم من –) دراسة المحاصيل الاستراتيجية(ة وتصنيع الحبوب العامة لتجار

 –) دراسة المحاصيل الاستراتيجية(مديرية النقل في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 
دراسة ( مدير القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي –محمد زين الدين 
 مدير القطاع الخاص الصناعي في وزارة الصناعة –شاهين  برآات –) التسويق والتصنيع

 الأستاذ في آلية الزراعة بجامعة حلب – نور الدين منى –) دراسة التسويق والتصنيع(
 الأستاذ في آلية الزراعة بجامعة حلب – مصطفى درويش –) دراسة استخدامات الأراضي(
 وزارة الزراعة والإصلاح  مستشار في– ضرغام فلوح –) دراسة استخدامات الأراضي(

 مدير أملاك الحكومة في وزارة – محمد درموش –) دراسة استخدامات الأراضي(الزراعي 
 مدير الري – جورج صومي –) دراسة استخدامات الأراضي(الزراعة والإصلاح الزراعي 

ن  منذر قسطنطي–) دراسة المياه(واستعمالات المياه في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 
 مدير – ناهي شيباني –) دراسة المياه( معاون مدير الصيانة والاستثمار في وزارة الري –

 –) دراستي المستلزمات والاستراتيجية(التخطيط في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 
دراسة (لاح الزراعي ــ مدير الإحصاء في وزارة الزراعة والإص–شباب ناصر 

 مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والإصلاح – وجيه الموعي –) المستلزمات

                                                 
 إن وظائف المسؤولين المشارآين في الدراسات هي وظائفهم أثناء مشارآتهم في تنفيذ الدراسات والتي تم وضع - 1

 . لمختصرة بين قوسين بعد آل اسم من الأسماءأسمائها ا
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 مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة – محمد آرابيج –) دراسة الحمضيات(الزراعي 
 صاحب معصرة زيتون من – فايز الأصفري –) دراسة زيت الزيتون(والإصلاح الزراعي 

يف في المصرف  مدير التسل– مصطفى الضوا –) دراسة زيت الزيتون(القطاع الخاص 
 معاون مدير التسليف في المصرف – سعيد عكل –) دراسة القروض(الزراعي التعاوني 
 معاون مدير التخطيط في وزارة – هيثم حيدر –) دراسة القروض(الزراعي التعاوني 

 معاون مدير الري في – محمد علي الزين –) دراسة القروض(الزراعة والإصلاح الزراعي 
 اختصاصي في – عبد االله المصري –) دراسة البيئة(صلاح الزراعي وزارة الزراعة والإ

 من مديرية الأراضي في – عبد الرزاق النقطة –) دراسة البيئة(المراعي من القطاع الخاص 
 الأستاذ في آلية الزراعة – حمد عبيدو –) دراسة البيئة(وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 

دراسة ( معاون مدير مكتب الاستثمار –حمد علي خلف  م–) دراسة البيئة(بجامعة دمشق 
 –) دراسة الاستثمار( الأستاذ في آلية الاقتصاد بجامعة دمشق – حسام مراد –) الاستثمار

 ). دراسة الحمضيات( الأستاذ في آلية الزراعة بجامعة تشرين –زآريا فضلية 
تدريبي المنفذ في المشروع والذين آما تم تنفيذ العمل أيضاً بمشارآة المتدربين في البرنامج ال

ساهموا بشكل خاص في جمع البيانات وتنفيذ الاستبيانات ومعالجة البيانات والمهام القيمة 
 : الأخرى 

 عبير – عبد االله السعدي – عبد الرحمن نسمة – عبد الحميد المدني –عبد الهادي الرفاعي 
 – أمل نبعة – المهند ملحم –  أآرم شحيدة– أحمد ضميرية – عفراء دغمان –منلا حسن 

 – غادة مصري – فايز منصور – باسمة عطية – بشار النحاس – باسل البواب–بيبرس أبازة 
 – هيثم الشوا – هيثم الأشقر – غصينة خضور – غسان نصور – غسان جبارة –غسان غنوم 

 منى –حمود  ميادة – مجد عبد االله – لينا سكر – جهاد مقداد – جميل حلواني –هاجر بغاصة 
 – صباح أبو آلام – رويدة حاصباني – نزهان موسى – ناديا التوبة – نبيل آيوان –حلاق 

 سامر – سمير ملقي – سمر ضميرية – سمر عباس – صالح عثمان –صلاح الدين صقر 
 – وفيقة حسني – أسامة السعدي – طارق جوابرة – سميرة الزغبي – سمير جراد –بريغلة 

 .  زينب أبو راس– يحيى دهش – شحادة  وداد–وليد حمزة 
لم يكن تنفيذ هذا العمل ممكناً لولا المساعدة الكبيرة والمتخصصة المقدمة لتنفيذ الدراسات 
وإعداد هذا الكتاب بالشكل النهائي من قبل فريق العمل السوري وفريق عمل منظمة الأغذية 

 نوجه الشكر الخاص للسيد وفي هذا الشأن. والزراعة المسؤول عن إدارة ودعم المشروع
 مدير المرآز الوطني للسياسات الزراعية الذي آانت خبرته وتفانيه من –عطية الهندي 

الدعائم القيمة التي ساعدت في تنفيذ الدراسات ولفريق العمل المساعد مها حوراني و نجلاء 
ي المشروع المغربي سكرتيرتي المرآز و معتز الحمصي أمين المكتبة وآذلك لفريق العمل ف

 شيرو فيوريللو خبير الاقتصاد الزراعي  ميساء –عماد الهواري رئيس المستشارين الفنيين 
 أسماء مطر - رجاء العوا المساعدة  الإدارية –التاجي وشهد علوش  سكرتيرتي المشروع 

 مازن – فني الكمبيوتر – نصوح آيلاني – مساعدات الترجمة -ورولا دياب و لينا بيلتو 
 .  السائقين–وسهيل ميلع بقاعي 

. آما ساهم الكثير من المتخصصين والخبراء الآخرين بطرق مختلفة في إعداد الدراسات
 رئيس قسم مساعدة السياسات في –ويجب أن تضم القائمة الطويلة على الأقل ضيا عبدو 

مستوى في  مسؤول رفيع ال زهير عبد االله –المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى في القاهرة 
 – فابريزيو دي فيليبيس – FAO-RNEG  مجال التسويق الزراعي والتمويل الزراعي

 مسؤول مشاريع الحكومة رفيع – بال هجاس – وخبير المنظمة 3الأستاذ في جامعة روما 
قسم ) خدمات بيطرية( أوت جوشيم مسؤول رفيع المستوى – FAO-RNERالمستوى 
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 مسؤول مشاريع – مصطفى نصير–ية في المنظمة بروما الإنتاج الحيواني والصحة الحيوان
 .  سليم زهوة مسؤول البرنامج الوطني في المنظمة بسورية– FAO-RNERالحكومة 

آما نتقدم بالشكر الخاص أيضاً لماريا غارسيا آويتي مسؤولة دعم السياسات الزراعية رفيعة 
د طاهر ممثل المنظمة في المستوى في قسم مساعدة السياسات في المنظمة بروما و محمو
 . سورية الذي سهل حماسه وتوجيهاته في تسهيل إعداد هذا الكتاب

يرجع الفضل في إعداد النسخة العربية من هذا الكتاب للعمل الجاد الذي قام به فريق عمل 
 محاضر في آلية الاقتصاد بجامعة دمشق الذي قام بترجمة –مكون من السيد رياض رؤوف 

 المترجمة ومسؤولة العلاقات العامة في مشروع منظمة الأغذية –أسماء مطر الكتاب والآنسة 
 التي أشرفت على الترجمة ودققتها وأخرجت النسخة GCP/SYR/006/ITAوالزراعة 

 مدير المرآز الوطني للسياسات الزراعية الذي قام –النهائية منها والسيد عطية الهندي 
 . بالتدقيق النهائي

 نود أن نعبر عن عميق امتناننا للمسؤولين السوريين والخبراء والعاملين وأخيراً وليس آخراً
والمدراء من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمؤسسات العامة والخاصة والذين آان 
من المستحيل ذآر أسمائهم جميعاً، حيث ساهموا في عدد من المقابلات وورشات العمل 

 . للتحليل الذي قام به الخبراء المسؤولون عن تنفيذ الدراسةوقدموا معلومات قيمة وأبدوا تفهماً
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 توطئة

قتصاد السوري حيث تساهم في الناتج المحلي والعمالة تلعب الزراعة دوراً رئيسياً في الا
وتحتل المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الإيرادات التصديرية بينما تشكل % 30-25بنسبة 

. علاقاتها مع القطاعات الأخرى المصدر الأآثر أهمية لتشجيع الفعاليات الصناعية والتجارية
راعة من النمو بشكل يسّر لها تغطية الاحتياجات وخلال العقود الأربعة الماضية تمكنت الز

الناتجة عن زيادة عدد السكان بمعدل أربعة أضعاف مما حسن درجة الاآتفاء الذاتي من القسم 
الأآبر من المواد الغذائية الرئيسية و شجع الصادرات التقليدية مثل القطن بالإضافة إلى دخول 

آما أدت هذه النتائج إلى ضمان . لخضار والفواآهأسواق تصديرية جديدة مثل أسواق القمح و ا
توفر المواد الغذائية على مستوى الفرد مقارنةً بما يحصل عليه الفرد في البلدان النامية من 

 . حيث السعرات الحرارية
وقد ترافق النمو الزراعي مع تطورات آبيرة في ظروف المعيشة لدى سكان المناطق الريفية 

 على الحصول على الخدمات الأساسية وتوفر البنية التحتية في المناطق وهذا ما تؤآده القدرة
ويشير هذا الأمر بالإضافة إلى متوسط معدل الدخل الفردي الزراعي مقارنةً . الريفية

الأولوية التي يحصل عليها النمو الزراعي والرفاه الريفي من خلال إلى بالقطاعات الأخرى 
أوائل حتى  وفي الواقع ففي الفترة من منتصف الستينات و.استراتيجية التنمية الاقتصادية

الثمانينات عندما آان توجه استراتيجية التنمية يترآز على التصنيع بهدف الاستعاضة عن 
الاستيراد من خلال أسعار الشراء المنخفضة استفاد سكان الريف من الإصلاح الزراعي 

دعم الستصلاح الأراضي والبنية التحتية ووالاستثمارات الحكومية الكبيرة في مجال الري و ا
وابتداءً من النصف الثاني من الثمانينات تضمن التوجه نحو الاستيراد . الكبير للمدخلات

إجراء الإلغاء التدريجي لدعم المستلزمات ولكن هذا الأمر ترافق مع زيادة آبيرة في أسعار 
د عن المنافسة العالمية والتوسع شراء المحاصيل الرئيسية واستمرار حماية السوق والابتعا

السريع في المساحات المروية نتيجة للاستثمارات التي تم تنفيذها في العقود الماضية والتوحيد 
التدريجي لنظام أسعار الصرف الناتج عن تخفيض قيمة العملة وتخفيف المعوقات الناتجة عن 

 .نظام التخطيط الصارم واحتكار عمليات التسويق والتصنيع
ؤآد أيضاً أن يالمشارآة الكبيرة للزراعة في إجمالي الناتج المحلي استمرار ع ذلك فإن وم

في  القطاعات الأخرى ليهق عوالنمو الزراعي الذي يحظى بتشجيع آبير من الحكومة لم تتف
وينعكس هذا الأمر في النموذج الأساسي الذي تلى التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني أدائها 

ز بالهجرة البطيئة لعوامل الإنتاج من الزراعة إلى الفعاليات الأخرى خلال العقدين والذي تمي
باتجاه الريف خلال أوائل " هجرة العمالة المعاآسة"الماضيين بل والذي تميز بوجود 

ويؤدي النمو البطيء للقطاعات الأخرى إلى خلق ضغوط متزايدة على الزراعة . التسعينات
فرص العمل لأعداد سكان الريف المتزايدة بشكل سريع آما أنه لأنه يحملها عبء توفير 

ينطوي على تطورات بطيئة لفعاليات التسويق والتصنيع الهامة لتحويل ترآيز النمو الزراعي 
وبالتالي . وآذلك لتعزيز القدرة على المنافسة على المستوى العالمي‘‘ من الكمية إلى النوعية’’

افق مع النمو المستدام للقطاعات الأخرى رتية بحاجة لأن يلزراعاللتنمية فإن الدعم المستقبلي 
التي تتطلب الاستقرار على المعوقات السكانية : التي تواجه أربعة معوقات رئيسية هي 
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المستوى الشامل وخلق بيئة العمل المناسبة من أجل اجتذاب الاستثمارات الخارجية اللازمة 
رآيز الموارد المالية الحكومية المحدودة على الاستثمار لتشجيع النمو وتوفير فرص العمل و لت

المعوقات و . في رأس المال البشري والمحافظة على البنية التحتية الاجتماعية الجيدة والمنتجة
 التي تتطلب تحديث الإدارة الحكومية والمزيد من تخفيف صرامة نظام التخطيط المؤسسية

كومي وزيادة مرونة القطاع الخاص على التكيف مع وآذلك تشجيع فعالية وآفاءة التدخل الح
زيادة الانفتاح الاقتصادي التي تتطلب  والمعوقات الخارجية. المناخ الاقتصادي المتغير

للاستفادة من المكاسب المحتملة للتكامل العالمي والتي تتطلب أيضاً التشجيع الكافي للقدرة 
طلب تبني التقانات والسياسات المناسبة لضمان تتالتي المعوقات البيئية و. التنافسية المحلية

الاستخدام المستدام للموارد البشرية والحد من تآآل التربة و التملح وتدهور المراعي الطبيعية 
 . واستنزاف المياه

تظهر الحكومة اهتماماً متزايداً بهذه التحديات حيث أنها بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة على 
ومن الأمثلة التي يمكن طرحها حول الإجراءات . قطاعي والاقتصاديآل من المستويين ال

التي تم اتخاذها مؤخراً قوانين تشجيع الاستثمار التي شملت الاستثمارات الأجنبية والفعاليات 
التصنيعية الصغيرة التي تعتمد بشكل آبير على اليد العاملة والجهود التي يتم بذلها لتحديث 

ديلات التي طرأت على القطاع المصرفي مما عزز دور المصرف الإدارة الحكومية والتع
المرآزي وسمح بإنشاء المصارف الخاصة والتعديلات التي تم تنفيذها على نظام الرسوم 
الجمرآية وتبسيط نظام أسعار الصرف وقوانين استخدام العملة وآذلك تسريع المفاوضات 

يم طلب الانضمام إلى منظمة التجارة  وتقدالمجموعة الأوروبيةحول اتفاقية الشراآة مع 
وفيما يتعلق بالتجارة فقد . العالمية والموقف الفعال من المفاوضات التجارية الإقليمية والثنائية

آان الهدف من التدخل الحكومي التحول من مبدأ الاآتفاء الذاتي إلى مبدأ الأمن الغذائي مع 
 الإمكانات الإرشادية والبحثية والاستمرار الترآيز على تشجيع آفاءة استخدام المياه وتطوير

وعلاوةً على . في تكثيف المحاصيل و تطوير الإنتاج الحيواني و استصلاح الأراضي الجبلية
من أراضي مزارع الحكومة على العاملين وبعض المستحقين % 90ذلك فقد تم توزيع 

 في عدد متزايد من وتم السماح للقطاع الخاص بالدخول. آأصحاب عقود المزارعةالآخرين 
الفعاليات بما فيها الاستيراد والتسويق المحلي للمستلزمات والتجارة الداخلية والخارجية لبعض 

آما أظهرت السياسات السعرية اهتماماً متزايداً بتكاليف . المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح
دعم أسعار بعض الدعم المحلي وتشجيع التصنيع في القطاع الخاص وهو ما يظهره تقليص 

 . المنتجات الهامة مثل القطن
 للدور الحكومي من التدخل المباشر في  والمتواصلوبشكل عام فيتم حالياً التحول التدريجي

إنتاج وتوزيع المواد والخدمات إلى إنشاء الإطار التنظيمي ووضع نظام الحوافز اللازم 
لاقة المتغيرة بين القطاعين العام وتتطلب الع. لتشجيع المشارآة الفعالة في القطاع الخاص

والخاص تحديد الأدوار والأهداف والأدوات الجديدة للتدخل الحكومي والذي يتطلب بدوره 
 .  وتقييم السياسات الاقتصاديةةتابعة ومصياغولمهارات جديدة لتحليل الاتجاهات الاقتصادية 

ية المساعدة من الحكومة ومن أجل دعم هذا المسعى في قطاع الزراعة تلقت الحكومة السور
الإيطالية من خلال منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لتعزيز الإمكانات الفنية 

وقد تعاونت الحكومة الإيطالية مع الحكومة السورية من خلال توفير الخبرات . والمؤسسية
آان .  من خلال المنظمةالفنية و الدعم المالي الكريم من خلال مشروعين متتاليين تم تنفيذهما

المساعدة في التخطيط الزراعي وتحليل السياسات  "GCP/SYT/002/ITAالأول 
 /أآتوبر و1995حزيران / والذي تم تنفيذه في الفترة الواقعة ما بين يونيو" والإحصاءات

نيسان / أبريل الذي بدأ فعالياته في GCP/SYR/006/ITAوالثاني . 1996تشرين الأول 



 توطئة

 iii

المساعدة في التعزيز  "2001تشرين الأول / أآتوبر مرحلته الأولى في  وأنهى1998
وقد رآزت تلك المرحلة على تنفيذ التدريب و تقديم ". المؤسسي والسياسات الزراعية

المساعدة المؤسسية لإنشاء المرآز الوطني للسياسات الزراعية آمؤسسة متخصصة في 
وبالإضافة إلى تدريب فريق العمل وصياغة . يةالتحليل الاقتصادي التطبيقي للسياسات الزراع

الهيكل المؤسسي للمرآز فقد ساعد المشروع من خلال تقديم الخبرات لدولية اللازمة لتنفيذ 
 في سورية وذلك بغرض تحقيق ةمجموعة من الدراسات التي شملت النواحي الرئيسية للزراع

الأساسية من أجل تحديد بدائل تقديم لمحة منظمة حول القضايا الزراعية : ثلاثة أهداف 
السياسات الممكنة و المساهمة في صياغة مقترح لاستراتيجية التنمية الزراعية في سورية 

ويتم . وتشجيع إمكانات التنمية من خلال تعزيز التعاون بين الخبراء المحليين والدوليين
تي يقوم المرآز بتنفيذها استخدام هذه الدراسات آقاعدة أساسية للتدريب و الفعاليات البحثية ال

المساعدة في بناء المقدرات  "GCP/SYR/006/ITAبمساعدة المرحلة الثانية من المشروع 
 ". من خلال دعم تشغيل المرآز الوطني للسياسات الزراعية

ومن خلال توفير هذه الدراسات لأآبر قدر ممكن من القراء أود أن أعبر عن امتناني لجميع 
ا الكتاب وعن ثقتي بأن تطوير معرفة الباحثين و المهتمين بالزراعة من شارك في إعداد هذ

 .  سوف يؤدي إلى رفد عملية التطوير العلمي و التحديث التي تشهدها سوريةةفي سوري
 

 وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
 نور الدين منى 

 
 2003أيلول/ سبتمبر
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 ولكنها من ابومتوسط القريبة جداً من أورتعتبر سورية من بين بلدان حوض البحر الأبيض ال
فبالرغم من أن آل العالم تقريباً يعرف . البلدان غير المعروفة بشكل آبير بالنسبة للأجانب

ن تشكلان أقدم مدينتين بقيتا مأهولتين على مر التاريخ يمدينتي دمشق وحلب التاريخيتين واللت
 وخاصةً قطاعها الزراعي قد حظي باهتمام وآذلك مدينة تدمر الرائعة، إلا أن اقتصاد سورية

وقد بقي اقتصاد سورية ولعقود متعددة تحت سيطرة . قليل من قبل الباحثين ومجتمع الأعمال
التخطيط الحكومي المرآزي، إلا أنه وفي أواخر الثمانينات قد تم البدء بعملية التعديل الحذرة 

 هذا الكتاب مجموعة من ويتضمن. والتي تسارعت عجلتها خلال السنوات الماضية
الدراسات التي تتناول وتحلل الخصائص الأساسية للقطاع الزراعي والسياسات الزراعية في 
بلد يواجه فرص وتحديات المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد أآثر توجهاً نحو السوق والتكامل مع 

وماً بعد يوم على وتشهد الأحداث التي تطرأ في الكثير من أنحاء العالم ي. العالم الخارجي
الحساسية التي يمكن أن تنطوي عليها هذه العملية وآذلك على الاهتمام الكبير في الحصول 

 . على المعلومات المفيدة في هذا الشأن
 عرض عن الزراعة السورية و عملية الإصلاح الجارية حالياً 

وسط بين ترآيا و تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المت
 مليون هكتار 18.5وهي تمتد شرقاً باتجاه العراق و الأردن، وتصل مساحتها إلى . لبنان

أما القسم المتبقي فهو عبارة عن . تشكل المساحة القابلة للزراعة ومساحة الغابات حوالي ثلثها
لشتاء ويسود سورية المناخ المتوسطي الذي يتميز با. أو أراض صخرية) البادية(مراعٍ 

 . الماطر والصيف الحار والجاف و يفصل بينهما فصلان انتقاليان قصيران
وروغواي أو آمبوديا ويصل عدد سكانها أتماثل مساحة سورية مساحة تونس أو السنغال أو 

أآثر بكثير من عدد سكان وسكان هولندا  عدد  مليون نسمة وهو أقل بكثير من 16.7إلى 
 مليون سنوياً وبنسبة 0.4 السكان المقيمين في سورية بحوالي ويتزايد عدد. شيلي أو مدغشقر

وقد أدت . بالرغم من تناقص هذه النسبة على المدى الطويل% 2.45مرتفعة تصل إلى 
الزيادة السكانية إلى وجود ضغط آبير على المناطق الريفية والحضرية ويعتمد نصف 

وفي الواقع فتشكل الزراعة . متعلقة بهاالسكان تقريباً على الفعاليات الزراعية والنشاطات ال
القابلة (وتشكل الأراضي الزراعية . المصدر الرئيسي لفرص العمل لليد العاملة السورية

حوالي ثلث المساحة الإجمالية أي بنسبة تشابه ماهو سائد في ) للزراعة والمحاصيل الدائمة
سائد في بلغاريا، بينما تشابه قل بقليل عما هو تفوق بقليل ماهو سائد في اليونان وتتونس و

ماهو سائد )  قاطن ريفي للهكتار الواحد من الأرض الزراعية1.15(الكثافة السكانية الريفية 
 . في اليونان والمغرب
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 مقارنة مع سورية:  عدد السكان ومساحة الأراضي – 1الشكل 

 
 الفاوستات: المصدر 

 أمريكيا مما يصنف ا دولار9402ري من إجمالي الناتج المحلي إلى تصل حصة الفرد السو
سلافيا و الفلبين وسورية بين البلدان ذات الدخل المتوسط المتدني مثل سري لانكا و يوغ

سعر  33303(والمغرب، ومع ذلك فإن سكان سورية يتمتعون بتوفر المواد الغذائية 
ارية التي يحصل عليه الفرد في البلدان وهو يماثل معدل السعرات الحر) يوم/فرد/حراري

إلى  1997-1996وصل إجمالي إنفاق الفرد في العام قد و. الغنية مثل سويسرا أو هولندا
% 13س شهرياً وآان في المناطق الحضرية أعلى منه في المناطق الريفية بنسبة . ل2095

 ). في آل من الريف والحضر(منها % 60ويحظى الغذاء بنسبة 
نظام الغذائي السوري من الحبوب وخاصةً الخبز حيث يصل معدل استهلاك الفرد يتكون ال

 آبيرا للخضار اآما أن هناك استهلاآ.  آغ في الريف18.5 في الحضر و 12.9الشهري إلى 
 آغ في 1.3(وآذلك الحمضيات .   آغ للفرد شهريا4ًحوالي (والفواآه وخاصةً البندورة 

كل لحم الأغنام أآثر أنواع اللحوم استهلاآاً في سورية ويش).  آغ في الريف0.8الحضر و 
 آغ في الريف بينما يرتفع استهلاك 0.3 آغ في الحضر و 0.6حيث يستهلك الفرد منه شهرياً 

وبشكل عام يبدو أن .  في الحضر0.7 آغ مقابل 0.9لحم الدواجن في الريف حيث يصل إلى 
ع استهلاك أقل من الخبز والدواجن والبندورة النظام الغذائي السوري أآثر تنوعاً في المدن م

آما يرتفع استهلاك . والبطاطا واستهلاك أآبر من لحم الغنم والبيض والجبن والفواآه
وبينما وصل معدل التضخم خلال . الزيوت والدهون بشكل أآبر في الريف منه في الحضر

الأول من العقد أعلى بكثير عما آان عليه في النصف % (8.3 إلى 2000-1990الفترة 
في % 1 وانخفض فيما بعد إلى 1994 و 1991بين عامي % 17 إلى %9حيث ارتفع من 

فإن معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية آان أدنى بشكل ملحوظ حيث وصل ) 2000عام 
 . خلال نفس الفترة% 5.9المعدل السنوي إلى 

 

                                                 
 2002 مؤشرات التنمية للبنك الدولي – 2000السنة  -2
 2001- منظمة الأغذية والزراعة – حالة الأمن الغذائي في العالم – 99-1997متوسط الفترة  -3
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 مقارنة مع سورية:  الدخل والتغذية – 2الشكل 

وقد تراوحت مساهمة . تشكل الزراعة وقطاع النفط أهم القطاعات الاقتصادية في سورية
وآذلك الأمر بالنسبة % 30الزراعة في إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الماضية حول 

موذج ويشير هذا الدليل البسيط إلى الخصائص الهامة للن. لمساهمتها في تشغيل اليد العاملة
السوري للتنمية الاقتصادية الذي ابتعد عن التغيرات الهيكلية السائدة في ظل قوى السوق 

 بشكل معقول حيث وصل احيث آان نمو إجمالي الناتج المحلي خلال التسعينات مرتفع(
فمن ناحية أولى تشير قابلية مقارنة مساهمات القطاع الزراعي في %). 4المعدل السنوي إلى 

. تج المحلي و تشغيل اليد العاملة إلى ترآيز على الريف في السياسات الحكوميةإجمالي النا
وفي الواقع فقد حظيت الزراعة بالمساندة بشكل ساعد على تحقيق دخل قابل للمقارنة مع 

ومن ناحية أخرى يؤآد استمرار مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج . دخل القطاعات الأخرى
لقطاعات الأخرى على تجاوز النمو الذي حققه القطاع الزراعي المحلي عدم قدرة أي من ا

والتطور الجيد الذي ) وخاصةً قطاع الخدمات(الذي نتج عن بطء تطور القطاعات الأخرى 
حققه الإنتاج الزراعي والذي شجعت عليه سياسات الدعم المحلي والاستثمارات الحكومية 

 . والحماية من المنافسة الدولية
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 مقارنة مع سورية: صة الزراعة من العمالة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي  ح– 3الشكل 
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  2000 – والفاوستات 2000 –البنك الدولي : المصدر 

 2000-1998فخلال الفترة . تعتمد التجارة الخارجية لسورية بشكل معتدل على الزراعة
و % 20.7ى تعادلت حصة الزراعة من إجمالي الصادرات والواردات حيث وصلت إل

ومن بين البلدان المبينة أدناه والتي تتمتع بوزن مشابه للزراعة في . على التوالي% 21
الاقتصاد، آانت سورية من البلدان التي أظهرت وزناً أقل للزراعة في إجمالي الصادرات 

ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى الثقل الهام . والواردات عما هو في إجمالي الإنتاج المحلي
وفي الواقع فتشكل الصادرات الزراعية السورية .  التعدين في الصادرات السوريةلقطاع

 . من الصادرات غير النفطية% 50حوالي 
مقارنة مع :  حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي و إجمالي التجارة – 4الشكل 
 سورية
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نѧاك المنطقѧة السѧاحلية      فه. ومن الناحية الجغرافية يمكن تقسيم سورية إلى أربع مناطق رئيسѧية          
التي تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وتقع بѧين السلسѧلة             

وهѧѧي تتميѧѧز بارتفѧѧاع معѧѧدلات الهطѧѧول المطѧѧري شѧѧتاءً والحѧѧرارة المعتدلѧѧة        . الجبليѧѧة والبحѧѧر 
تمتѧѧد مѧѧن  الجبѧѧال والهضѧѧاب التѧѧي يѧѧةمنطقѧѧة الجبلالوتضѧѧم . والرطوبѧѧة النسѧѧبية المرتفعѧѧة صѧѧيفاً

حيѧث  (الشمال إلѧى الجنѧوب علѧى طѧول البحѧر الأبѧيض المتوسѧط وهѧي تتميѧز بالشѧتاء المѧاطر                   
أمѧѧا المنطقѧѧة . والمنѧѧاخ المعتѧѧدل صѧѧيفاً)  ملѧѧم1000يزيѧѧد معѧѧدل الهطѧѧول المطѧѧري السѧѧنوي عѧѧن 

الداخلية فتضم سهول دمشق وحمѧص وحمѧاه وحلѧب والحسѧكة ودرعѧا وهѧي تمتѧد إلѧى الشѧرق               
وتتميز بالشتاء الماطر والصيف الحار والجاف والذي يترافق مع فروقѧات   من المنطقة الجبلية    

أمѧا الباديѧة والتѧي تضѧم السѧهول شѧبه الصѧحراوية            . بين درجات الحرارة اليوميѧة العليѧا والѧدنيا        
وهѧي  . فتقع في القسم الجنوبي الشرقي من سورية وتمتد على طول الحدود الأردنية والعراقيѧة             

 . ول المطري في الشتاء والجفاف والحرارة في الصيفتتميز بانخفاض معدل الهط

تعاني سورية من محدودية الموارد المائية حيث يقدر المعدل السنوي المتاح من المياه 
 45وتشكل الأمطار المصدر الرئيسي للمياه حيث تصل إلى .  مليار متر مكعب66.9بحوالي 

م الأآبر من هذه المياه يتبخر أو من الإجمالي ولكن القس% 68مليار متر مكعب سنوياً أي 
أما المصادر ). منها فقط ليشكل المياه السطحية% 9حيث يبقى (يتسرب إلى الطبقات الجوفية 

ويشكل نهر الفرات %). 3(والمياه الجوفية %) 6(والينابيع %) 23(الأخرى فتضم الأنهار 
 ا متر1037 آم وبمعدل تدفق قدره 680في الأراضي السورية وفي مجرى طوله 

 متر 22.4 آم و معدل تدفقه 552الذي يبلغ طوله (ثانية وآذلك رافده نهر الخابور /امكعب
 مليون 22.5ويصل إجمالي المياه المتاحة إلى حوالي . أآبر نهرين في سورية) ثانية/مكعب

 . متر مكعب بما فيها المياه السطحية والينابيع والمياه الجوفية

)  مليون هكتار18.5البالغة ( إجمالي مساحة سورية من% 45تشكل المراعي أآثر من 
وهي % 20فقط بينما تشكل المساحات غير القابلة للزراعة حوالي % 3ات ـوتشكل الغاب

أما القسم . تتوزع بين المدن والطرقات والمناطق الصناعية والامتدادات الصحراوية الواسعة
 أنه مساحات قابلة ىتم تصنيفه علفي)  ملايين هكتار6حوالي % (32المتبقي والذي يعادل 

 مليون هكتار بينما تشكل مساحة 0.6تشكل المساحة غير المزروعة منها حوالي  للزراعة
 مليون 1.2( مليون هكتار والقسم المتبقي يشكل المساحة المزروعة 0.8السبات حوالي 
 0.5حوالي وتغطي مساحة الغابات المحدودة جداً ).  مليون هكتار بعلي3.3هكتار مروي و 

 مليون هكتار أما القسم المتبقي فهو 0.23مليون هكتار وتشكل الغابات الطبيعية أآثر من 
 .4غابات صناعية

 مربعا  ميلا1373 آم ويغطي الجرف القاري حوالي 183يمتد الساحل السوري على طول 
 بالدول ميل مربع منخفضاً مقارنةً/  طن 0.9ويعتبر مخزون الثروة السمكية الذي يقدر بـ 

لذا فإن سورية فقيرة نسبياً في إنتاج السمك ويرجع ذلك أيضاً إلى الامتداد المحدود . الأخرى
  .للبحيرات والأنهار الداخلية
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وبالتالي فإن دور السمك في النظام الغذائي التقليدي السوري محدود حيث لايتجاوز معدل 
 . سنة/ آغ1استهلاك الفرد منه 

حسب الأسعار الثابتة لعام % 24 بنسبة 2000-1995ي خلال الفترة ازداد الإنتاج الزراع
أعلى من نمو الإنتاج %) 27.5(+ وقد آان نمو الإنتاج الحيواني الذي آانت نسبته . 1995

 مليون 0.3وقد ازدادت مساحة القمح المروي بشكل آبير من أقل من %). 23.1(النباتي 
وآذلك المساحات %) 153 (2000ي عام  مليون هكتار ف0.7 إلى 1990هكتار في عام 

 0.3 إلى 1990 مليون هكتار في عام 0.2المزروعة بالمحاصيل الصناعية التي ازدادت من 
وبجمع الزراعة المروية والبعلية نجد أن مساحة القمح %). 49 (2000مليون هكتار في عام 

% 6.5والفواآه % 10والبقوليات % 50والمحاصيل المروية بنسبة % 25قد ازدادت بنسبة 
آما طرأ تطور %. 29والخضار بنسبة % 49بينما تقلصت مساحة المحاصيل العلفية بنسبة 

العديد من المحاصيل البعلية والمروية خلال العقد الماضي وذلك نتيجة مراديد ملحوظ على 
.  وزيادة وتطوير استخدام المياه وتحسن خدمات الإرشاد والبحوثة المحسنالبذارلاستخدام 

ما في مجال الإنتاج الحيواني فقد آان الاتجاه موجباً بالنسبة لجميع الأنواع باستثناء حليب أ
بينما ازداد % 50وخلال العقد الماضي ازداد إنتاج حليب الأبقار بنسبة . الأغنام ولحم الماعز

وتم تحقيق نتائج %). 26(وتناقص إنتاج لحم الأغنام بشكل أآبر %. 46إنتاج اللحم بنسبة 
 . يجابية جداً في قطاع الدواجن حيث ازداد آل من إنتاج البيض واللحمإ

تتكون الصناعة الغذائية في سورية من الشرآات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص 
وفي السبعينات شجعت الحكومة السورية الزراعة المحلية . وشرآات القطاع المشترك

وتقوم شرآات القطاع . لمتزايد من المواد الغذائيةوالصناعات الغذائية على تغطية الاحتياج ا
وبالرغم من . العام الرئيسية بتصنيع السكر والزيوت والحليب والمربيات والمشروبات

محدودية الحجم بشكل عام وحداثة نشأتها مؤخراً فإن شرآات الأغذية الخاصة تعمل بشكل 
اً جيداً في الصناعات الغذائية مثل نشيط جداً في مجال تصدير المواد الغذائية حيث تحتل موقع

 . منتجات الألبان وزيت الزيتون والزيوت النباتية والفواآه المصنعة والخضار والحلويات

لكن وقد عمل الاقتصاد السوري في ظل التخطيط المرآزي طوال العقود الأربعة الماضية 
بيرة في إطار صحبته تحولات تدريجية ولكنها آاستمرار عنصر سياسة التوجيه العام 

ومن الأمثلة . الاقتصادي-السياسات وذلك استجابةً للتطور الذي طرأ على المناخ الاجتماعي
التي تم البدء بها في أوائل السبعينات بهدف السماح ) الانفتاح(الأولى على هذا عملية التعديل 

ستعاضة عن للقطاع الخاص بالمشارآة في عملية التنمية التي تقودها الحكومة من خلال الا
وخلال الثمانينات وعندما تعرض هذا . الاستيراد بتشجيع التصنيع الذي بدأ في العقد الماضي

النموذج لحالات من انعدام التوازن فقد استدعى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي 
. تتعلق بالتعديل الهيكلي لتحقيق الاستقرار" طابع محلي"يمكن وصفها بأنها إجراءات ذات 

تتمثل تلك الإجراءات في تخفيض دعم المواد الاستهلاآية والمستلزمات وزيادة قدرة و
الشرآات العامة على الحصول على النقد الأجنبي من خلال ربط الاستيراد بالتصدير 
وتخفيض توسع التوظيف والخدمات الحكومية وزيادة التحرير الاقتصادي من خلال إصدار 

 . ثمارات المشترآة والخاصةالقوانين التي تشجع على الاست
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وقد أدت هذه الإجراءات إلى إعادة التوجيه الاستراتيجي للمنهج التنموي باتجاه تشجيع 
التصدير الذي تقوده الحكومة والذي يتمرآز حول قطاعي الزراعة والنفط والذي ترافق مع 

ا آانت الخطط وفي الواقع بينم. زيادة الفرصة أمام القطاع الخاص وتخفيف آليات التخطيط
الخمسسية السابقة تعد وتصدر بشكل رسمي فقد تم ابتداءً من الخطة الخمسية السادسة 

وتم البدء بمرحلة جديدة من التعديلات . التحول إلى التخطيط التأشيري) 1986-1990(
الاقتصادية في السنوات الأخيرة وذلك استجابة للتباطؤ الذي حدث في أواخر التسعينات 

ر مناخ الأعمال وزيادة القدرة على اجتذاب الاستثمارات الخارجية وتحديث وبهدف تطوي
إدارة القطاع العام وتشجيع الأهداف المحددة والمنافسة في الأسواق العالمية بطريقة تساعد 

ومن بين الأمثلة على الإصلاحات التي . على تسريع عجلة نمو الدخل وتوفير فرص العمل
صرف وقوانين استخدام النقد الأجنبي وتبسيط نظام التعريفة تم إجراؤها تعديل أسعار ال

الجمرآية وتشجيع الاستثمار والقوانين الجديدة التي تشجع على الاستثمارات الصغيرة التي 
توفر فرص العمل وتعديل النظام المصرفي من خلال السماح بإنشاء المصارف الخاصة 

 وتقديم الطلب مجموعة الأوروبيةالوآذلك الموقف الفعال في مفاوضات الشراآة مع 
 .للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

خلال هذه العقود بقيت الزراعة والتنمية الريفية في صلب اهتمامات صانعي السياسات 
فقد . الاقتصادية السورية بالرغم من أن أهداف السياسات القطاعية قد تطورت بشكل آبير

ح الزراعي وعلى الاستثمارات الحكومية الكبيرة التي تحول الترآيز التقليدي على الإصلا
ترافقت مع نظام التخطيط الصارم وتحديد الأسعار المرآزي وشراء الحكومة للمحاصيل 

 باتجاه زيادة دور المزارعين وعناصر القطاع الخاص الآخرين ،بشكل تدريجي ولكن آبير
من الثمانينات على أنه نقطة ويمكن تحديد النصف الثاني . في عمليتي التسويق والتصنيع

انعطاف في هذه المرحلة حيث بدأت الاستثمارات الكبيرة التي تم وضعها في مجال الري 
وقد تزامن التوسع الناتج عن ذلك في قاعدة الإنتاج مع . واستصلاح الأراضي تؤتي ثمارها

ات نقطة الانعطاف في السياسات الزراعية التي تماشت مع تغير التوجه في السياس
ومنذ أواخر الثمانينات وحتى منتصف التسعينات ترافق الإلغاء . الاقتصادية الأشمل

التدريجي لدعم المستلزمات الزراعية مع زيادة آبيرة في أسعار المحاصيل الرئيسية 
وقد آانت الخطط الزراعية السنوية تعد مع تبني . وتخفيض تدريجي للتخطيط الزراعي

واللامرآزي واعتمد التطبيق بشكل متزايد على الحوافز المزيد من المنهج التشارآي 
وبهذه الطريقة احتفظت الحكومة بدور مرآزي في التنسيق المباشر لتوزيع . الاقتصادية

ونتيجة لذلك . الموارد وإفساح المجال بشكل تدريجي أمام القطاع الخاص في الإنتاج والتجارة
ية المتمثلة في توفير المستلزمات المناسبة فقد تطورت الأهداف التقليدية للسياسات الزراع

لتحقيق الأمن الغذائي والصناعات المحلية والتصدير خلال العقد الماضي وخاصة في 
التحول التدريجي من تطبيق سياسة الاآتفاء الذاتي إلى : السنوات القليلة الماضية آما يلي

 الرئيسي للتسويق والتصنيع الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والاعتراف بالدور
للمنافسة على المستوى العالمي وزيادة الاهتمام بالمعوقات البيئية وخاصة الحاجة لحماية 

 التي تتمتع المياهو، الموارد الطبيعية النادرة وزيادة آفاءة استخدامها بما في ذلك الأراضي
 .بالأهمية الأآبر 

يد من التحديات الناتجة عن العوامل المحلية سوف تواجه الزراعة السورية في المستقبل العد
وزيادة السكان والمزيد من التحول إلى حياة الحضر والعادات الغذائية الجديدة والعوامل 

وسوف تتطلب هذه التحديات . الخارجية المترافقة مع زيادة الانفتاح على الاقتصاد الخارجي
م مع التماشي مع مشكلة تناقص المياه وتراجع نوعية وكمية إنتاجه قيام المزارعين السوريين بتطوير
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آما أن عوائد المزارعين ستتعرض للخطر نظراً لمحدودية مساحة . نوعية التربة والمراعي
القسم الأآبر من المزارع والمنافسة المتزايدة للمواد المستوردة التي تشكل أيضاً تحدياً 

 درجة أعلى من المرونة في وتتطلب هذه الأمور. لتصنيع الأغذية الزراعية المحلية
تخصيص الموارد على مستوى المزارع والمستوى القطاعي والذي يتطلب بدوره زيادة 

وعلى هذا . القدرة على تكيف المؤسسات وعملية صنع القرار مع السيناريوهات المتغيرة
المفترق الذي يشهده تاريخ الزراعة السورية يشكل تحليل المخاطر والفرص والسياسات 

زمة لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على الإنجازات الاجتماعية الموروثة من الماضي اللا
 . موضوع الأوراق التي تم تجميعها في هذا المجلد

 استعراض لمحتوى الكتاب

 2001-1999تم إعداد الأوراق التي يحتويها هذا الكتاب من قبل خبراء شارآوا في الفترة 
 5منظمة الأغذية والزراعة وإيطاليابين  خلال برنامج التعاون في مشروع المساعدة الفنية من

الذي ساعد في إنشاء المرآز الوطني للسياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة والإصلاح 
 : وقد تم عرض الدراسات ضمن ثلاثة أقسام رئيسية تعالج على التوالي . الزراعي

 . القطاع الزراعي في الاقتصاد السوري -1
 . ات القطاعات الفرعية الأساسية في الزراعة السوريةاقتصادي -2
 . السمات الهيكلية والمؤسسية لأسواق المستلزمات وعوامل الإنتاج للزراعة السورية -3

 من الكتاب ظروف ومساهمات القطاع القسم الأولوتوضح الفصول الخمسة التي يتضمنها 
راعة والتجارة الخارجية الزراعي في الاقتصاد الوطني أي مناخ الاقتصاد الكلي للز

وانعكاسات اتفاقيات التجارة وواقع وآفاق الاستثمار الخاص في الزراعة والتدفقات المالية 
 . والنقدية الناجمة عن السياسات المطبقة وبعض القضايا البيئية الهامة بالنسبة للزراعة

ورية منذ شهدت س. 6وقد تم عرض تحليل إطار الاقتصاد الكلي من قبل ألكسندر ساريس
وهو لم يتجاوز ) 1999 و 1963 تيسنوياً بين نهاي% 4.6(الستينات معدلاً مرتفعاً للنمو 

وازداد إجمالي الناتج . سنوياً خلال الفترة ذاتها% 3.3معدل النمو السكاني الذي وصل إلى 
المحلي الزراعي بشكل أقل قليلاً حيث بقيت حصة الفرد منه في أواخر التسعينات عند نفس 

ومع ذلك بقيت الزراعة تشكل القطاع . لمستوى الذي آانت عليه في أوائل الثمانيناتا
حيث أن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تساوي تقريباً : الرئيسي للاقتصاد السوري 

وقد آان التطور الثابت لنظام . وهي حصة بقيت ثابتة بالرغم من النمو العام للاقتصاد% 30
رئيسي للتغير ضمن إطار الاقتصاد الكلي باتجاه المزيد من الانفتاح التخطيط العامل ال

والمرونة مما أدى إلى نتائج هامة على نظام سعر الصرف الذي أصبح أآثر بساطة وقرباً 
من ظروف السوق والمزيد من الانفتاح على فعاليات القطاع الخاص والعلاقات الاقتصادية 

 توافق الاقتصاد والزراعة السوريين مع التطور الخارجية مما مهد الطريق أمام تسهيل
 . السريع ضمن الإطار المحلي والعالمي

                                                 
5- GCP/SYR/006/ITA  اب         ت وقد نفذ1998 مشروع تم البدء به في عامѧذا الكتѧعي هѧل واضѧن قبѧات مѧن الدراسѧة مѧمجموع 

 . على أقراص مضغوطة وآذلك على موقع المشروع على الإنترنتلمشروع وهي متوفرةحساب اوغيرهم ل
 .الزراعة ضمن إطار الاقتصاد الكلي في سورية: الفصل الأول  -6
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الحكومة على التجارة الخارجية في حماية القطاع الزراعي علماً بأن التجارة رقابة ساهمت 
الزراعية متواضعة إذا ماقورنت بحجم قطاع الزراعة مما يظهر تفضيلاً واضحاً لتحقيق 

 وهو نموذج لايمكن التخلي عنه بسهولة لزيادة القدرة على المنافسة التي لم الاآتفاء الذاتي
ومع ذلك فقد قررت سورية التحول إلى الخارج . تكن من أولويات السياسات السابقة

المجموعة آما أنها تفاوض على الشراآة مع . والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
.  فرص وتحديات مثل تلك الاتفاقية7اريس آوآهويستعرض خوسيه ماريا ألف. الأوروبية

وبالرغم من أن سورية تتمتع بعلاقات هامة مع البلدان المجاورة ووقعت اتفاقيات تجارية 
شكل ت المجموعة الأوروبيةفإن ) منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى(ثنائية أو إقليمية 

من % 27 من الصادرات السورية و %13(شريكاً تجارياً هاماً للتجارة الزراعية السورية 
، وتشكل القضايا التي يطرحها المزيد من الانفتاح في العلاقات التجارية مع )الواردات

شكل النموذج الرئيسي لبلدان المتوسط خير مثال على والتي ت المجموعة الأوروبية
السلبية المشكلات التي يطرحها المزيد من التحرير الاقتصادي والانعكاسات الإيجابية و

 . للانفتاح على العولمة

 أن النمو 8وقد لحظ هكتور ماليتا. وترتبط مسألة الاستثمار بشكل آبير بمسألة التجارة
في  مثل الري والأعمال الزراعية –الاقتصادي المستدام يتطلب حوافز جديدة للاستثمار 

روف تطوير  آما أنه يتطلب تحليلاً للسياسات المتبعة وظ–الزراعة بالنسبة للزراعة
وبعد فترة تمثلت بالرقابة الكاملة للدولة بدأت السياسات في التسعينات . الاستثمار الخاص

 250وقد تم تنفيذ . بتشجيع الاستثمار الخاص وخاصةً في مجال الزراعة والصناعة والتجارة
مشروعاً في قطاع الأغذية الزراعية مما أدى إلى زيادة الاستثمار والفوائد على مستوى 

إلا أن إجراءات . ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل ولكن بدرجة أقل
وقد عملت المشاريع المشترآة بشكل . الأعمال والتجارة لاتزال تتسم بالتعقيد وعدم الوثوقية

 ضمن إطار النظام الذي لايزال يتسم ،وقد آان القطاع الخاص. آبير في مجال الفنادق
ه يسير في طريقه نحو الانفتاح والسهولة، يعتمد بشكل آبير على الحوافز بالصرامة علماً أن

قصيرة المدى التي يمنحها قانون الاستثمار بدلاً من التوقعات طويلة المدى التي يمكن من 
لذا فمن أجل أن تصبح سورية أآثر . خلالها وضع قواعد وقوانين مستقرة وطويلة الأجل

المال الخاص المحلي والأجنبي فإن الإطار التشريعي مصداقية وقدرة على اجتذاب رأس 
 . والممارسات المتعلقة بالأعمال تحتاج إلى إجراءات تعديل عميقة

من الصعب تحديد انعكاسات نظام التخطيط المرآزي وتدخلات القطاع العام الكبيرة على 
قتصادية بين  باستعراض الصورة الناجمة عن التحويلات الا9ويقوم بيتر فيرهايم. الزراعة

الزراعة وبقية قطاعات الاقتصاد في التسعينات وآيفية تطورها خلال مرحلة التعديلات 
ويتعرض التحليل لسياسات أسعار الصرف ودعم أسعار السوق ودعم المستلزمات . الجارية

وبشكل عام تشير التقديرات إلى نقص في إجمالي . المستهلكينإعانات دعم  و القروضو
في % 10إلى من إجمالي الناتج الزراعي فى مفتتح العقد % 30للزراعة من الدعم الصافي 

وضمن القطاع الذي آان محمياً بشكل عام أدت .  مظهراً انعكاساً هاماً لعملية التعديلاتتهنهاي
آما هو الحال في الاقتصاديات (التشوهات إلى حماية المنتجات الأقل قدرة على المنافسة 

 التي تتمتع بالميزة النسبية فقد خضعت للضرائب ولم تتمكن من أما المنتجات) الموجهة
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وعلى وجه الخصوص فمن المحددات الهامة التي تواجه الاستدامة . تحقيق إمكانياتها الكاملة
 . عدم وجود حوافز توفير المياه التي تؤدي إلى هدر آميات آبيرة من هذا المورد الهام

. ية هامة في سورية إلا أنها لاتشكل المسألة الوحيدةوبالرغم من أن المياه تشكل مسألة بيئ
 التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه استدامة هذا القطاع 10ويحلل غاريث إدواردز جونز

% 55البادية التي تشكل (حماية التربة وإدارتها والتي يشكل تدهور المراعي السورية : مثل 
المقلق للمراعي في البادية والتي تحظى بأقل من إن الوضع . مثالاً عنها) من إجمالي المساحة

ط متداخلة أهمها الرعي الجائر واسع و ملم من الهطول المطري سنوياً ينتج عن ضغ200
وهو ما ضاعف من أثره ) 1950عدد الأغنام الذي تضاعف خمس مرات منذ عام (طاق الن

جات الجفاف المتكررة الآبار والأعلاف المدعومة لمكافحة نتائج مو: بعض سياسات الدعم 
تؤدي إلى استنزاف ) لحماية سلالة العواس الجيدة(والقيود المفروضة على صادرات الأغنام 

وتشكل استعادة . الموارد النباتية من قبل العدد المتزايد للثروة الحيوانية وطول فترة الرعي
تدامة بالرغم من المسؤولية الجماعية لمستخدمي الموارد شرطاً لتحقيق إدارة المراعي المس

 . أن انسحاب الحكومة من بعض المهام قد يزيد من انتشار السلوآيات غير المسؤولة

. من الكتاب اقتصاديات القطاعات الفرعية الرئيسية في الزراعةالقسم الثاني يستعرض 
التي لاتزال خاضعة " المحاصيل الاستراتيجية"حيث تعالج الفصول الخمسة على التوالي 

والقطاعات الفرعية الهامة ). بالرغم من إدخال بعض المرونة عليها(لحكومي للتخطيط ا
أما القسم المتبقي ).  الثروة الحيوانية– الحمضيات –الزيتون وزيت الزيتون (الأخرى 

 . فيستعرض فعاليات التصنيع والتسويق مع الترآيز على قطاعي الألبان ومنتجات البستنة

التي " بالمحاصيل الاستراتيجية" مايسمى 11مايكل ويستليكويحلل الفصل الأول الذي أعده 
ويشكل القمح . وتقوم عادةً بتصنيعها وتسويقهاا لاتزال الحكومة تحدد سعر المنتج بالنسبة له

والقطن أهم هذه المحاصيل من حيث قيمة أرض المزرعة وتشغيل اليد العاملة واستخدام مياه 
مص صادرات صافية، أما السكر فهو محصول  ويؤمن القطن والتبغ والعدس والح. الري

أما إنتاج القمح فهو عادة مايكون متوازناً مع الاستهلاك المحلي فيما حقق . استيرادي صاف
ويشكل . الشعير، عامة، فائضاً تصديرياً في التسعينات باستثناء سنوات الجفاف الأخيرة

مربحة حسب أسعار العدس والحمص المحصولين الوحيدين اللذين ينتجان في ظروف 
التعادل العالمية، أما المحاصيل الأخرى فهي غير مربحة حسب معدلات المردودات الحالية 

آما تعيق الأسعار المحلية أيضاً عمليات تحويل المنتج . فيما لو لم يكن هناك دعم للأسعار
تشكل (ويؤدي قطاع المحاصيل الاستراتيجية إلى زيادة التكاليف . مثل صناعة القطن

آما أن ) من إجمالي الناتج المحلي% 4.5الخسائر التراآمية لمؤسسات القطاع العام حوالي 
ستتأثر بشكل آبير فيما لو تم )  التبغ–الشوندر السكري  – القطن –القمح (تلك المحاصيل 

آما يتم استخدام مراقبة المساحة المزروعة لتدقيق استهلاك المياه . تحرير التخطيط الحكومي
لذا فيمثل إصلاح هذا القطاع تحدياً آبيراً على . عدم وجود الرسوم على استخدام المياهنظراً ل

التمويل الحكومي وعلى تشغيل اليد العاملة والدخل في المناطق الريفية وآذلك على تحقيق 
 . الأمن الغذائي والأهداف البيئية في سورية
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قطاع زيت الزيتون السوري آان  أن ، فى نهاية الفصل التالي،12ويلاحظ إيفان ماليفولتي
في % 7(يحقق زيادة مستمرة في الفائض  طوال العقد الماضي مع زيادة الإنتاج السريعة 

وتتطلب معالجة هذا الفائض تطبيق %). 28(التي تفوق الطلب المحلي ) العشر سنوات
ستواجهها آما تقوم الدراسة بتحليل أسواق زيت الزيتون العالمية التي . سياسات تصدير قوية

ويتطلب إنتاج وتسويق الزيتون وزيت الزيتون مجموعة من . سورية في تحقيق هذا الهدف
 –الأسعار المحلية السائدة التي تفوق الأسعار العالمية : التحسينات في بنية القطاع وأدائه 

 عدم آفاءة –مؤشرات النوعية على طول السلسلة السلعية التي تظهر عدداً من نقاط الضعف 
 فقر – تشتت عمليات القطاع بين عدد آبير من المتجين الصغار –مواصفات والمقاييس ال

آما يتم تحليل آفاق إنشاء مجلس تسويق صادرات الزيتون وزيت . تجربة العمل التصديري
 .الزيتون وذلك آأداة مناسبة لإدارة التحول باتجاه الانفتاح اللازم على الأسواق الخارجية

من عوائد تصدير % 20 بتحليل قطاع الحمضيات الذي يساهم بنسبة 13يكويقوم مايكل ويستل
وتنطوي الظروف الطبيعية في المناطق المروية من شبكات . الخضار والفواآه في سورية

الري على إمكانيات آبيرة لتوسع إنتاج الحمضيات الذي يترآز حالياً في المناطق الساحلية 
 والذي يتحدد حسب ةأسعار الحمضيات المحلي ض فياالإنخفإلى إلا أن الاتجاه . السورية

ويعتمد التطور المربح لهذا . العرض والطلب يزيد من المخاوف المتعلقة بفائض الإنتاج
آفاءة التصدير لتحسين عوائد هذا : القطاع على تطور الكفاءة على طول السلسلة السلعية

 آفاءة زراعة – للمنتج  آفاءة التصنيع والتسويق للحصول على أسعار أفضل–القطاع 
ويكمن الدور الهام للدولة في تحسين عمليات الفرز والتحضير والتعبئة وذلك . الحمضيات

 . آشرط لنجاح عملية الدخول إلى الأسواق الواعدة

 الذي تم تلخيصه من قبل جاك فيرآيل عن دراسة لغاري آومينز 14أما الفصل التالي
من قيمة % 15 الإنتاج الحيواني والذي يشكل فيتعرض لإمكانيات النمو الهامة لقطاع

وبينما يشكل قطاع الثروة . من إجمالي اليد العاملة في سورية% 11الصادرات الزراعية و 
الحيوانية المستهلك الرئيسي لمنتجات المحاصيل العلفية فإن السياسات الزراعية آانت تفضل 

 اللازمة لتحديد العلاقة المعقدة بين وتناقش الورقة منهجيات الدعم الجديدة. قطاع المحاصيل
قطاع الثروة الحيوانية  والمحاصيل ضمن إطار الاستدامة البيئية التي تتعرض لتهديد 

يتنافس إنتاج الأبقار والألبان بشكل رئيسي مع إنتاج المحاصيل على الأرض . الجفاف
لايمكن فيها تربية وعلى العكس من ذلك فإن إنتاج الأغنام يتم في المناطق التي . والمياه

ومع ذلك فيتم التعدي بالزراعة على الأراضي الرعوية، ومع تزايد , الأبقار والإنتاج النباتي 
أعداد الأغنام تتزايد المنافسة مع المنتجات الحيوانية الأخرى على بقايا المحاصيل 

علاف آما يتضمن الفصل استعراضاً للفعاليات المتعلقة بتوفير الأ. والمرآزات العلفية
 . وتسويق وتصنيع المنتجات الحيوانية والتجارة والخدمات المساندة
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 لنظام التسويق والتصنيع في قطاع الزراعة السورية بشكل موسع مع 15يتعرض دانييل راما
ويتجلى انخفاض معدل توجه الاقتصاد ". غير الاستراتيجية"الترآيز على القطاعات الفرعية 

لتنوع الجغرافي الضيق لأسواق التصدير والتي تتوجه بشكل آبير ا: باتجاه الخارج فيما يلي 
 استخدام زيادة – سيادة نمط التجارة السلعية ذات الاتجاه الواحد –إلى الأسواق المجاورة 

وفي إطار تحليل ظروف ماقبل التسويق لتطوير . الإنتاج آأداة رئيسية لتطوير التصدير
نماط السكانية والاستهلاآية والتطورات التقنية في سلسلة العرض التي تتمتع بالكفاءة والأ

مجال الزراعة تتعرض هذه الورقة إلى التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية التي تترافق مع 
آما . التخطيط الحكومي الزراعي ونظام تحديد الأسعار المرآزي والسياسات الاستثمارية

ملين في قطاع الأغذية الزراعية مثل تتضمن الورقة استعراضاً للعدد الكبير من العا
والغرف الزراعية والمؤسسات التأمينية وشرآات تأمين المزارعين والجمعيات التعاونية 

العاملة في مجال التصنيع الزراعية والغذائية العامة والخاصة والشرآات المستلزمات 
افسي، آما يتم الغذائي والتوزيع والتجارة من خلال استعدادها للعمل ضمن المناخ التن

) الطازجة والمصنعة(استعراض آليات التنسيق الأفقي وخاصةً في مجال الخضار والفواآه 
وقد تمت دراسة انعكاسات السياسات من خلال التنظيم . وآذلك في قطاع منتجات الألبان

الأفقي والرأسي وتوفير الخدمات وإزالة المعوقات وآفاق الخصخصة والتطوير في قطاع 
  .الأعمال

من الكتاب العوامل الهيكلية والمؤسسية التي تسيطر على أنماط توفر القسم الثالث يتضمن 
واستخدام أو إساءة استخدام عوامل الإنتاج والمستلزمات الخاصة بالإنتاج الزراعي في 

وتناقش الفصول الخمسة على التوالي تنوع المنتجين الزراعيين في قطاع الزراعة . سورية
 نظم – سياسات مياه الري –لأراضي وعلاقات العمل في المناطق الريفية  استخدامات ا–

 .توفير وتوزيع المستلزمات والقروض

 بناءً على بيانات التعداد الزراعي التي تم 16يصف ألكسندر ساريس و أليساندرو آورسي
رفدها باستبيانات الأسر الزراعية توزع المساحة والعمالة ورأس المال على الحيازات 

زراعية وآذلك يحللان علاقتها مع الدخل المزرعي والإنتاج والحصول على القروض ال
وقد تم الحصول على النتائج المتعلقة بالتطورات التي طرأت على هيكلية . والخدمات

المزرعة والإنتاج الزراعي ضمن إطار تعديلات السياسات المحلية والتغيرات الاقتصادية 
ت التشريعية فإن تأثيرات انعدام المساواة في الحصول على وبالرغم من السياسا. الشاملة

عوامل الإنتاج تجعل من سياسات التنمية الريفية الهادفة لتخفيض نسبة الفقر موضوعاً 
 . يستحق الدراسة

 للعلاقات المتعددة بين الناس والأراضي في 17وفي الفصل التالي تتعرض ناديا فورني
وتشكل الحكومة . ي والقانوني الرسمي مع بعضهماسورية حيث يتعايش النظام العشائر

المالك الرئيسي لقسم آبير من أراضي القطر، آما أنها تلعب دوراً هاماً في حل الخلافات 
ويدعو الضغط المتزايد خلال العقود الأخيرة إلى تحديد أفضل . المتعلقة بالأراضي الخاصة

النزاعات على مستوى المزارعين في للحقوق والواجبات وتساعد الآليات غير الرسمية لحل 
حل القضايا القائمة بين الواقع القانوني والواقع الفعلي وبين المستخدمين الفعليين 
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ومن النتائج الأخرى للنمو السكاني زيادة عدد الأسر الزراعية غير . والافتراضيين للأرض
الإناث القسم الأآبر وتشكل . الحائزة بما في ذلك زيادة عدد من ليس لديهم فرص عمل ثابتة

من العمالة الزراعية المأجورة أما الذآور فيلجأون بشكل أآثر سهولة إلى أسواق العمل 
وبينما تتمتع منظمات العمل التقليدية بالكفاءة فإن . الخارجية بحثاً عن الأجور الأفضل

التسجيل فيها محدود ويكون العاملون غير المسجلين أآثر عرضةً لنتائج التغيرات 
وسوف يشكل تطور فرص العمل الريفي خارج المزرعة مكوناً هاماً لتعديل . الاقتصادية

 . السياسات الزراعية وذلك لضمان الاستمرارية الدائمة للاقتصاد الريفي

تشكل المياه عنصراً هاماً من عناصر الإنتاج بشكل يفوق حتى عنصر الأرض وذلك في 
، وهو الوضع الذي وصلت إليه المياه في سورية آثير من المناطق في مختلف أنحاء العالم

 أن ندرة المياه في 18يبين آل من آونسويلو فاريلا أورتيغا وخوان أنطونيو ساغاردوي. حالياً
سورية تشكل عامل قلق متزايد للجهات الحكومية وذلك نظراً لتزايد الطلب على المياه بشكل 

ءة استخدام المياه في سورية محور مناقشات وتشكل الحاجة لزيادة آفا. يفوق الموارد المتاحة
وقد تزايدت الزراعة المروية بشكل آبير خلال العقود . السياسات الوطنية في سورية

وحالياً تجمع . الماضية وذلك لتحقيق أهداف الأمن الغذائي واحتياجات الإنتاج الغذائي
 المستدام للمياه بزيادة توسيع المساحات المروية وتحقيق الاستخدامبين السياسات المائية 

تبني تقانات الري الحديث على مستوى المزرعة بالاستفادة : الكفاءة الفنية وذلك من خلال 
وضمن هذا الإطار تحلل الدراسة سياسات الري والسياسات المائية في . من الدعم الحكومي

الزراعة السورية على المستوى العام وعلى مستوى الحوض المائي وعلى مستوى 
وقد تم وضع سيناريوهات متعددة تسمح بتحليل بدائل السياسات المختلفة لحماية . المزرعة

وتظهر النتائج أنه يمكن تحقيق . الموارد المائية على المدى المتوسط والمدى الطويل
الاستدامة على المدى القصير إذا ماترافق تحديث الري مع توسع محدود واختياري في 

ف تتمكن إدارة الطلب وتقديم الحوافز مثل حصص أو تعريفات وسو. المساحات المروية
 . المحصول من تحقيق أهداف حماية الموارد المائية-حصة المياه

 الزراعية بالتدخلات الحكومية الكبيرة وقد تم تحليل هذا الأمر القروضتتميز المستلزمات و
من مختلف المعنيين بهذا من قبل إن إس بارتاساراتي بناءً على المقابلات وجمع المعلومات 

 . القطاع وعلى مختلف المستويات

 تضم عملية التعديل توحيد أسعار الصرف ودخول 19وضمن إطار المستلزمات الزراعية
القطاع الخاص إلى مجالات معينة من المشتريات الزراعية وتخفيض صرامة نظام التخطيط 

. سعار المرآزي لتكاليف الإنتاجلإنتاج المحاصيل وإزالة حالات الدعم الضمني وتثبيت الأ
من الأسمدة من قبل القطاع العام، بينما يعمل القطاع % 60ويتم إنتاج أو استيراد نسبة 

الخاص فقط في التجارة على مستوى التجزئة وذلك في ظل نظام التراخيص الزراعية الذي 
ن قبل القطاع  بشكل رئيسي مالبذارآما يتم إنتاج . الأسمدة القروض ويضبط الحصول على 

يبدو أن الإنتاج المرآزي يؤدي لعدم استخدام آامل (العام وذلك للمحاصيل الاستراتيجية 
ن في القطاع الخاص فيقومون باستيراد وتوزيع المواد و، أما المتعامل)الطاقات الإنتاجية

 ضرورياً حيث يحقق المتعاملون في البذارالإنتاجية على بقية القطاع وقد يصبح قانون 
وعلى العكس من ذلك فقد أدى دخول . لقطاع الخاص قدرة أآبر على العمل في هذا المجالا

                                                 
 .التطورات الحالية والبدائل المستقبلية: سياسات مياه الري في سورية : الفصل الثالث عشر  -18
 .المستلزمات الزراعية وتحرير الأسواق: الفصل الرابع عشر  -19
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المتعاملين من القطاع الخاص إلى النمو المتزايد لهذا القطاع بالرغم من أن تطبيق مقاييس 
وقد لعب نظام الإرشاد الذي يتبع بشكل آامل . النوعية على مستوى المزرعة يبدو ضعيفاً

وراً هاماً في تحديث الزراعة السورية ولكن مشارآة القطاع الخاص في توفير للقطاع العام د
المعلومات الفنية للمزارعين بحاجة للدراسة على أنها جزء من عملية التعديل، ومن الأمثلة 

وبشكل عام فيشير تحليل الدعم الضمني لقطاع المستلزمات إلى . على ذلك المواد الكيماوية
لدعم يذهب للمزارعين بينما يذهب الربع الرابع لقطاع توريد تلك أن ثلاثة أرباع هذا ا

 . المستلزمات

ويتميز .  ولدرجة أآبر من قطاع المستلزمات من قبل القطاع العام20تتم إدارة القطاع المالي
 –الزراعي (هذا النظام بالتشتت الكبير وينفرد آل من المصارف المتخصصة الخمسة 

. بالإقراض لقطاع معين)  وتخضع للبنك المرآزي السوري، التجاري وغيرها–الصناعي 
ويؤدي ذلك إلى وجود نظام صارم يعتمد بشكل آبير على الدعم يستخدم ربعه للتعويض عن 

ومن الجدير . انخفاض معدلات الفائدة وثلاثة أرباعه للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعاملات
خدمات أفضل بدلاً من انخفاض بالملاحظة أن مستخدمي القروض يسعون للحصول على 

 . تكاليف القروض

ومن ناحية أخرى فلا يتم استخدام تجميع المدخرات بشكل آامل وتسعى المصارف للحصول 
ويشير انخفاض . على المزيد من الحرية في تطوير استراتيجياتها الخاصة بتجميع المدخرات

خلفية إلى ضعف انعكاسات معدل الإقراض للاستثمارات في آل من القطاعات الأمامية وال
 . السياسات على تحديث القطاع الإنتاجي السوري وزيادة قدرته التنافسية

وفي القطاع الزراعي يتم استخدام جزء صغير من القروض لاستثمارات المدى المتوسط 
ونتيجة لذلك فلا . والطويل مما يمنع تحقيق المعدل الكافي من التطور في التقانات والتحديث

وتتعرض الورقة للفوائد المتوقع تحقيقها . ابعة مجالات الأولوية في الاستثمار الزراعيتتم مت
لانتقال المرن بأقل التكاليف لطريقة إمكانية من المزيد من التعديل في هذا القطاع وتناقش 

الاجتماعية بما يحقق الفائدة للقطاع الزراعي والقطاعات الأمامية والخلفية المتعلقة به من 
 . يات الفنية المناسبة اللازمة لنجاح هذا القطاعالآل

وبشكل عام تظهر الأوراق أن هامش التقدم الذي ينطوي عليه إلغاء ماتبقى من المعوقات 
التي يتضمنها النمط السابق للسياسات آبير وينطوي على وعود آبيرة للتعديل الناجح 

وقد تم تنفيذ عملية التعديل التي . افسةًللزراعة السورية باتجاه مناخ العمل الأآثر انفتاحاً ومن
بدأت منذ أآثر من عقد مضى بحذر مع اهتمام واضح بتجنب حدوث الاضطرابات 

ومع . ةالاقتصادية والاجتماعية التي سببت في الكثير من البلدان الأخرى خسائر ومعاناة آبير
التي تم تحقيقها في ذلك فيجب تحقيق التوازن في عملية التعديل بين حماية بعض الإنجازات 

الماضي وضرورة تزويد المنتجين والمستثمرين في القطاع الزراعي والقطاعات المتعلقة به 
بدرجة من الحرية اللازمة لتحقيق تطوير الإنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية وهو 

لدولة في إن الدور المناسب ل’’. أمر يقتضيه التطور السريع لبيئة العمل المحلية والدولية
عملية التنمية الاقتصادية يشكل مسألة تجريبية تتطلب تحليلاً معقداً للسياسات في آل من 

                                                 
 .المؤسسات والسياسات: نظام القروض الزراعية:  الخامس عشر الفصل -20
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وتشكل إخفاقات . غيرها من البلدانتجارب وتختلف تجربة آل بلد عن . الإطارات المعنية
 21‘‘السوق وإخفاقات الحكومات مسائل تجريبية تعتمد على الظروف المحلية
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 الفصل الأول
 الزراعة في إطار الاقتصاد السوري الكلي

 ألكساندر ساريس

  مقدمة1-1
يهѧѧدف هѧѧذا الفصѧѧل إلѧѧى عѧѧرض واقѧѧع الزراعѧѧة السѧѧورية فѧѧي إطѧѧار الاقتصѧѧاد الكلѧѧي وتوضѧѧيح  

آانѧت   .رية نتيجةً لتطѧورات هѧذا الاقتصѧاد   المعوقات التي اعترضت السياسة الزراعية في سو
الزراعة فيما سبق بمثابة النشاط الاقتصادي الرئيسي لسورية لكѧن بѧدءاً مѧن السѧبعينات أخѧذت          

 بѧالنمو وبمعѧدلات أعلѧى    ،التجارة، وفيما بعد استخراج الثروة المعدنية، وإلى حد أقل الصѧناعة    
 .مثل القطاع الأآبر في الاقتصادو على الرغم من ذلك ما تزال الزراعة ت. من الزراعة

آان استبدال الاستيراد الذي تسيطر عليه الدولة بالتصنيع هو السمة الأساسية لسياسة التنمية 
تحديد آما أعيد . 1970 بشكل خاص منذ العام ةفي سورية بشكل عام والتنمية الزراعي

عني زيادة يفي الستينات ل آان النموذج السائد في أواخر الخمسينات والذي المفهوم الاشتراآي
 وفي الوقت ذاته تنشيط القطاع الخاص عن - توسيع دور القطاع العام-التوظيف الصناعي

لقد آانت التنمية الاقتصادية . طريق الاستثمارات المنتجة لكن غير القائمة على الاستغلال
 تعني النمو والاعتماد على الذات الطريق الرئيسي لتحقيق القوة الوطنية، وآانت التنمية

آانت سورية تسعى لتحويل اقتصادها من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد . السريع والتحديث
وآان يتم التعويض عن ضعف القدرات الفنية المحلية من خلال استيراد مشاريع صناعي 

جاهزة بشكل آامل، وآان يتم تأمين التمويل من خلال زيادة صادرات النفط، الاقتراض 
 .عدات العربيةالخارجي، والمسا

 :لقد انعكست استراتيجية التنمية العامة هذه على الاستراتيجية الزراعية من خلال
 . تبني سياسة الاآتفاء الذاتي بالنسبة للسلع الغذائية الرئيسية-أولاً
 تولي الدولة دوراً أساسياً في الإنتاج والتجارة لاسيما ما يتعلق بالمنتجات والمدخلات -ثانياً

  . احتكار الدولة للتجارة الخارجية بأآملها- ثالثاً.الأساسية
 إنشاء عدة معامل صناعية مملوآة للدولة من أجل العمليات الغذائية وعمليات التصنيع -رابعاً

 .الزراعي

قامت الحكومة في أواخر الثمانينات والتسعينات بإجراء تعديلات على استراتيجيتها المشار 
 اتوذلك استجابة منها لأزم" تعزيز للتصدير تقوده الدولة"ه إليها آنفا إلى ما يمكن تسميت

 . دون أن تتخلى بشكل صريح عن هذه الاستراتيجية الكلي الاقتصاد
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وتجلى هذا التعديل من خلال عدة إجراءات آمحاولة التعديل الهيكلي، تخفيض الدعم، تحرير 
 .قطاع العامالتجارة، تخفيض التوسع في التوظيف العام وآذلك وتقليص دور ال

آان الاقتصاد السوري خلال التسعينات ينمو بسرعة مرضية وفقاً للإحصاءات الرسمية 
 حتى 1990حيث ازدادت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 

 تباطأ معدل النمو 1998 حتى 1995سنوياً وخلال الفترة من عام % 4.6 بنسبة 1995
تعتبر هذه الأرقام مرضية تماماً %. 2.5ن الناتج المحلي الإجمالي إلى السنوي لحصة الفرد م

من خلال مقارنتها بدول أخرى، وإذا تم توزيع المكاسب على نطاق أوسع ستنشأ عملية 
خلال آخر سنتين من عقد التسعينات . مستمرة لنمو الدخل الحقيقي للمواطن السوري العادي

وفي عام % 4.6 بنسبة 1999 الإجمالي في عام انخفضت حصة الفرد من الناتج المحلي
وذلك نتيجةً للجفاف العام الذي آان له تأثير سلبي آبير على الإنتاج % 2 بنسبة 2000

وبالتالي يعتبر الإنتاج الزراعي محدداً هاماً . الزراعي، إضافةً لانخفاض سعر النفط العالمي
 .للنمو العام

نفط الخاضع بشكل آامل لملكية الدولة إن الاقتصاد يمكننا القول إذا ما استثنينا قطاع ال
السوري يعتمد إلى حد آبير على القطاع الزراعي، وبصرف النظر عن الإنتاج الزراعي 

 على عتمد، ونسبة آبيرة مما يصنع ت الرئيسي فإن معظم الصادرات ذات أساس زراعي
على الزراعة، وترتبط الكثير ، آما أن هناك جزءاً آبيراً من التجارة يعتمد تصنيع الزراعيال

يضاف إلى ذلك أن الزراعة تؤمن نسبة آبيرة من . من الخدمات أيضاً بالإنتاج الزراعي
التوظيف لليد العاملة وبالتالي لا يمكن فصل الاستراتيجية العامة للتنمية الزراعية عن الوضع 

 .الاقتصادي العام والاقتصاد الكلي
  : والاقتصاد الكلي بما يلييمكن تلخيص الروابط بين الزراعة

الأساس الكامل تقريباً للإنتاج الزراعي الذي يتحقق من  يشكل القطاع الخاص، رغم أن أولاً
إن معظم عمليات تسويق وتصنيع فخلال عدد آبير من الوحدات الزراعية الصغيرة نسبياً 

  الدولة من ممارسةمما يمكنالمنتجات الرئيسية وتوزيع الأسمدة خاضع لرقابة القطاع العام، 
رقابة عالية على إنتاج وتوزيع المنتجات الزراعية ولاسيما تلك التي تعتبر منتجات 

آما ويمكنها تحقيق دخل مرتفع من خلال الضرائب الظاهرة والضمنية، . 22استراتيجية
آما يمكن للحكومة .  قطع التصديرإضافة إلى إيرادات النقد الأجنبي من خلال الصادرات أو

ستخدم سيطرتها على الزراعة لتنفيذ سياسة رفاه داخلية لاسيما أنها تهتم بتقديم دعم أن ت
يمكن القول أنه ضمن النظام الاقتصادي المفتوح تتأثر الضرائب أو سياسات و. غذيةالأ

الحماية في قطاع الزراعة بآلية الأسعار غير المباشرة، لكن النظام الاقتصادي في سورية 
ن هناك تقييد صارم للنقد الأجنبي بالقنوات الرسمية، وبالتالي فإن الرقابة لقد آا. غير مفتوح

على تجارة المنتجات الزراعية الاستراتيجية تمكن الحكومة من الحصول على ضريبة 
وبالتالي يبدو أن العامل الأساسي في توجيه استراتيجية . ضمنية تتعلق بالتقييم المرتفع للعملة

 في الماضي هو النقص الشديد في النقد الأجنبي، وأهمية الزراعة وسياسات القطاع الزراعي
 .ارداتاستبدال الوفي تحقيق هذا النقد أو توفيره عن طريق 

 

 

                                                 
 . السكر، العدس والحمصنجربتشمل المنتجات الاستراتيجية حالياً القمح، الشعير، القطن، التبغ،  -22
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يمر الاقتصاد السوري حالياً بمرحلة انتقالية من اقتصاد يخضع لتخطيط مرآزي عال إلى 
 مستوىً مستمر من الوفرة آانت الأهداف العامة للسياسة وستبقى تحقيق. اقتصاد أآثر تحرراً

 الاجتماعي والعدالة لكن قد تتغير بعض الأفكار العامة القديمة التي يستند والرفاهالاقتصادية 
 :إليها التخطيط والسياسة وتتضمن هذه الأفكار ما يلي

 .أن تؤمن الدولة التوظيف الكامل •
 حين الدولة تدابير لتعديل توزيع الدخل لصالح العمال وصغار الفلااتخاذ •
  إنتاج السلع والخدمات من الأهداف الأآثر أهمية للمجتمعاعتبار •
  استقرار الأسعار أولوية آبيرةعطاءإ •
 الموارد الرئيسية ملكية الدولة لكل  •
دور أساسي في الإنتاج والتجارة المحليين لاسيما ما يتعلق بمنتجات ب الدولة قيام •

 ومدخلات الاستهلاك الرئيسي
  لرقابة صارمةخضوعهال الدولة والأسعار من قبتحديد  •
 لتجارة الخارجية ل احتكار الدولة •
في الاقتصاد، وعلى الأغلب في الزراعة والخدمات  محدود دورب القطاع الخاص قيام •

 والتجارة الداخلية، وفق شروط خاضعة لرقابة شديدة

إلا أن في حين تظهر بوضوح عناصر من الأفكار السابقة في معظم نواحي السياسة العامة، 
هناك عدة تغييرات أدت إلى تبدل في الأمور التي يتم الترآيز عليها، وتتضمن هذه التغييرات 

 :ما يلي

  1989 النقد الأجنبي منذ عام تحل مشكلا •
  الخاص بالتشجيع على الاستثمار1991 لعام 10القانون رقم  •
 منح الكثير من الحوافز للشرآات المشترآة بين القطاعين العام والخاص •
 انحسار آبير في تدخل الدولة بالتجارة الخارجية ورقابة أسعار المنتجات الزراعية •
 إصدار مراسيم تشجع القطاع الخاص على المساهمة في عدة قطاعات •
إصدار قرارات وزارية تمنح القطاع الخاص الحق في استيراد المستلزمات الزراعية  •

 .ا القطاعوتسديد أثمانها من العوائد المتحققة من صادرات هذ

 وفقاً لاعتبارات دولية يبدو أنها تغيرت في ةتم توجيه استراتيجية التنمية الزراعية في سوري
وهذه الاعتبارات هي الأحلاف الدولية التي أفرزتها الحرب الباردة، عدم وجود . التسعينات

. دوليةاستقرار نتيجة للتطورات في الشرق الأوسط، والمخاطر المتأصلة في نظام التجارة ال
لقد تم تطوير السياسات الزراعية السورية الموضوعة منذ الستينات وفقاً لهذه الاعتبارات، 

إن التغيرات الجذرية في الواقع . وطبقت هذه السياسات من خلال نظام تخطيط مرآزي
إدراك وجود نقاط ضعف متأصلة في التخطيط المرآزي والسياسي هذا خلال العقد الماضي 

التي أوجدت ) الغات(فات الجمرآية والتجارة يغواي للاتفاقية العامة للتعرووعقد جولة أور
قواعد جديدة لنظام التجارة العالمي آل ذلك دفع الحكومة السورية إلى تغيير عدة نواح في 

 الرئيسية للاستراتيجية الزراعية فتراضاتسياساتها الزراعية لكن لم تخضع المبادئ والا
وعلى الرغم من ذلك هناك إدراك متزايد ضمن . ير آبير في جوهرهاوسياساتها المطبقة لتغي

ك ا وهنتدوائر السياسة السورية بأن الاستراتيجية القديمة أفضت إلى العديد من المشكلا
 .حاجة إلى استراتيجية جديدة للتنمية الزراعية
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 تكوين رأس المال والأسعارو بنية وتطور الناتج الكلي 1-2
الناتج إجمالي من % 27.3 أآبر قطاع منتج وبنسبة تبلغ 1999ي عام لقد آانت الزراعة ف

من الناتج % 21المحلي الرسمي، وتأتي تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 
شكل استخراج ). 1-1الجدول % (18.5المحلي، والتعدين والتصنيع ثالثاً بنسبة إجمالي 

 رافقمن مساهمة قطاع التعدين والتصنيع والم% 40النفط والغاز بشكل أساسي ما نسبته 
وآان معدل . الناتج المحليإجمالي من آامل % 5.8العامة في الناتج المحلي الإجمالي، أو 

نمو القطاعات المختلفة غير منتظم، مع وجود تطور جوهري خلال العقد الماضي تظهره 
دمات الخاصة، والمال قطاعات التعدين والتصنيع، الزراعة، النقل والاتصالات، الخ

 .والتأمين، في حين أن بقية القطاعات تطورت بمعدلات أقل بكثير أو حتى بمعدلات سلبية

للقطاعات ) 1995بأسعار السوق في عام ( بنية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1-1الجدول 
 1999 وحتى عام 1985المختلفة من عام 

 الناتج المحلي الحقيقي  إجماليحصة القطاعات المختلفة من
لناتج المحلي الحقيقي جمالي  معدلات النمو السنوية لإمتوسط

  القطاعي

1985 90/91 95/96 97/98 99 /2000 85/90 90/95 95/98 98 /2000 90 /2000 

 5.7 3.8 - 10.8 6.8 0.6 29.0 30.5 29.2 29.6 26.8 الزراعة

 8.5 1.2 - 13.7 9.5 8.3 17.6 17.4 14.8 12.8 8 التعدين والتصنيع

 5.7 1.9 - 5.1 9.3 17.0 - 4.1 4.4 4.3 4.1 9.5 البناء والتشييد

تجارة الجملة 

 والتجزئة
26.5 24.6 24.6 20.8 20.0 - 3.1 9.3 - 2.9 - 3.5 2.9 

 8.3 6.9 5.7 10.4 3.0 13.2 12.1 11.6 10.1 8.3 النقل والاتصالات

 6.6 4.7 1.4 10.6 0.8 - 4.9 4.3 4.5 4.2 4.1 المال والتأمين

الخدمات 

الاجتماعية 

 والشخصية

3.3 2.2 1.8 2.1 2.7 - 9.7 5.7 8.8 16.5 8.7 

الخدمات 

 الحكومية
13.4 12.4 9.1 8.4 8.4 - 3.5 2.5 1.3 1.1 1.8 

الخدمات الخاصة 

 غير الهادفة للربح
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.7 8.3 11.5 14.0 10.4 

إجمالي الناتج 

 المحلي 
100 100 100 100 100 - 1.5 8.0 5.8 - 0.7 5.5 

 2000لعام المجموعة الإحصائية . المكتب المرآزي للإحصاء: المصدر

 حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من خلال تقسيم الأرقام 2-1يبين الجدول 
 لتعداد السكان الإجمالية على تعداد السكان المقدر رسمياً والمأخوذ من تقديرات نصف السنة

يظهر الجدول أن حصة .  الواردة في المجموعة الإحصائية1999المقيمين في سورية عام 
 أو عام 1985 آانت أقل منها في عام 1995الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 

آما أن حصة الفرد من إجمالي الناتج .  بشكل جوهري1995، لكنها تحسنت منذ عام 1980
، 1998 عما آانت عليه في العام 1999في عام % 4.4الحقيقي آانت تقل بنسبة المحلي 

 في مستويات أقل من 1999وآانت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 
 متوسط معدلات النمو السنوية، مظهراً أن أآبر 3-1يعرض الجدول . 1980تلك العائدة لعام 

-1990، في حين تم تحقيق نمو جيد خلال الفترة 1990-1985انخفاض آان في الفترة 
 .1999-1995، ولكنه تباطأ في الفترة 1995
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 منذ عام ثابتةيلاحظ من الجدول أن حصة الفرد الحقيقية من نفقات الاستهلاك الخاص بقيت 
، ولم تتجاوز المستوى الذي آانت عليه في ذلك العام طوال الخمسة عشر عاماً 1985
راض أن توزيع الدخل لم يتغير بشكل آبير فإن ذلك يعني وجود عدد متزايد وبافت. الماضية

لقد آانت حصة الفرد الحقيقية من الاستهلاك . من العائلات ذات الدخول المنخفضة جداً
 في حين أنها  ،1980م عما آانت عليه في عا% 12.7 أقل بنسبة 1999الخاص في عام 
 .1980 امعما آانت عليه ع% 23.4آانت تقل بنسبة 

بالليرة السورية وحسب أسعار (   تطور حصة الفرد من النفقات في الناتج المحلي الإجمالي 2-1الجدول 
 )1995العام 

 198019851990199119921993199419951996199719981999
حصة الفرد من 

إجمالي الناتج المحلي 
 الحقيقي

428534086332145335423680037448391763997041779416934368241765

إنفاق الفرد الحقيقي 
 على الاستهلاك

328032880426402255022872828128255512651926897259762686525135

إنفاق الفرد الحقيقي 
 على الاستثمار

574951954378440366076215650161205530410540663867

حصة الفرد من 
ق الاستهلاكي الإنفا
 العام

859585415474610757315619539053705242516851455173

حصة الفرد من 
الإنفاق الاستثماري 

 العام
9725102483251324631973406478447195038566957675481

 . 2000 المجموعة الإحصائية لعام -محسوب من بيانات المكتب المرآزي للإحصاء: المصدر

 أنه بينما تظهر الاستثمارات الخاصة الحقيقية نمواً 3-1تبين الأرقام الواردة في الجدول 
 10 وذلك على الأغلب نتيجةً لإصدار قانون الاستثمار رقم 1995-1990آبيراً خلال الفترة 

 بسبب 1998-1995، إلا أن نموها ينخفض بشكل آبير ليصبح سالباً خلال الفترة 1991لعام 
ومن جهة ثانية فقد انخفضت حصة . عدل النمو السنوي السالب خلال عقد التسعيناتمتوسط م

الفرد الحقيقية من الإنفاق الاستهلاآي العام بنسب متقاربة خلال التسعينات ويعود السبب في 
 السورية لتحقيق الاستقرار، في حين ازدادت دولةذلك بلا شك إلى الجهود التي تبذلها ال

  .ية من الإنفاق الاستثماري العام بشكل آبيرحصة الفرد الحقيق

 عدم نمو حصة الفرد الحقيقية من الإنفاق بشكل آبير على من المثير للدهشة، بقدر ما،إنه 
الرغم من تلك الزيادات الكبيرة في الإنفاق الاستثماري العام إضافة إلى النمو الإيجابي الهام 

لكن المسألة الهامة هي مدى دقة أرقام . يقيفي حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحق
الحسابات القومية في سورية حيث قام صندوق النقد الدولي بمراجعة إحصاءات الاقتصاد 

وبين أن )  أ2000-صندوق النقد الدولي(الكلي السورية في دراسة حديثة للاقتصاد السوري 
اع الخاص وذلك لأن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لا تشمل تجارة وخدمات القط

الحسابات القومية تغطي بشكل شامل نشاطات القطاع العام ومشاريعه الإنتاجية لكنها لا 
تغطي بشكل آاف نشاطات القطاع الخاص، ويشير صندوق النقد الدولي إلى احتمال وجود 
أخطاء آبيرة في تقديرات الإنفاق الاستثماري الخاص انطلاقاً من احتسابه آرصيد متبق في 

 .إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي ويتضمن أيضاً تغيرات المخزون
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لإخضاع هذه المسألة لمزيد من التدقيق تمت مقارنة إنفاق الفرد من واقع الحسابات القومية 
مع إنفاق الفرد المأخوذ من مسح موازنة الأسرة الذي قام به المكتب المرآزي للإحصاء 

لومات الواردة في هذا المسح إلى أن متوسط إنفاق حيث أشارت المع) 1997-1996(حديثاً 
  1997-1996 ليرة سورية بأسعار 25140الفرد السنوي الإجمالي على الاستهلاك يساوي 

ومن غير الواضح ما ) 23616 في حين يبلغ في الأرياف 26688متوسط في المدن يبلغ ال( 
 على المواد الغذائية المنتجة في إذا آانت أرقام مسح موازنة الأسرة تتضمن ما أنفقه الأفراد

مزارعهم الخاصة والنفقات الأخرى المماثلة و على الرغم من ذلك فإن هذا الرقم أدنى بقليل 
 مما يظهر أن أرقام الحسابات القومية قد تكون قريبة إلى 2-1من الرقم الوارد في الجدول 

  .الواقع

 فرد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي   متوسط معدلات النمو السنوية لإنفاق ال3-1الجدول 

 معدلات نمو الفئات المختلفة من الإنفاق الفردي

 

 

1980-85 1985-90 1990-95 1995-99 1990-99 

 2.95 1.10 4.45 4.69- 0.95-حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

 0.54- 1.33- 0.09 1.73- 2.57- إنفاق الفرد الخاص على الاستهلاك

 1.37- 10.84- 6.93 3.36- 2.01-  الفرد الخاص على الاستثمارإنفاق

 0.63- 0.93- 0.38- 8.51- 0.13-  العام الاستهلاكيالإنفاقحصة الفرد من 

 5.97 3.81 7.74 20.52- 1.05 حصة الفرد من الإنفاق العام الاستثماري

 .2-1محسوب من بيانات الجدول : المصدر

حصص أنواع الإنفاق المختلفة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من  4-1يظهر الجدول 
من الواضح أن حصص الاستهلاك والاستثمار من إجمالي . 1999 وحتى عام 1980عام 

على التوالي خلال العشرين % 13.7و % 14الناتج المحلي قد تناقصت بشكل آبير بحوالي 
عامل مع العالم الخارجي بمقدار مساو تقريباً عاماً الماضية، بينما ازدادت حصة صافي الت

لمقدار الانخفاض في الاستهلاك والاستثمار حيث تم تحقيق ذلك من خلال زيادة حصة 
  .الصادرات وتخفيض حصة الواردات في نفس الوقت
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 )نسبة مئوية(  حصص أنواع الإنفاق من إجمالي الناتج المحلي 4-1الجدول 
 1980 1985 1990/91 1995/96 1997/98 1999 

 72.6 74.0 78.4 96.7 91.4 96.6 الاستهلاك الإجمالي

 60.2 61.9 65.4 79.1 70.5 76.5 الخاص

 12.4 12.2 13.0 17.6 20.9 20.1 العام

 22.4 23.0 26.2 23.3 37.8 36.1 الاستثمار المحلي الإجمالي

 9.3 9.6 14.3 13.4 12.7 13.4 الخاص

 13.1 13.4 11.9 9.9 25.1 22.7 العام

 5.0 3.1 4.6- 20.0- 29.2- 32.7-صافي التعامل مع العالم الخارجي

 36.4 34.0 31.4 28.0 14.3 14.0 صادرات السلع والخدمات

 31.4 31.0 36.0 48.0 43.5 46.7 واردات السلع والخدمات

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي الناتج المحلي

 .2000 المجموعة الإحصائية لعام -يانات المكتب المرآزي للإحصاءمحسوب من ب: المصدر

حسب  تخصيص ومعدلات نمو بنية رأس المال الثابت الإجمالي و5-1يظهر الجدول 
لقطاعات والمكونات ويلاحظ بوضوح ازدياد حصة الاستثمارات المخصصة لقطاع التعدين ا

بينما ازدادت حصة . سكانوالتصنيع وانخفاض حصة الاستثمارات المخصصة لقطاع الإ
الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بشكل طفيف خلال الخمسة عشر عاماً الماضية 

إلا أن انخفاض الحصة الكلية للاستثمار من ) 1991-1990بعد زيادة آبيرة خلال الفترة (
يعني ضمنياً أن الاستثمارات الحقيقية في ) 4-1راجع الجدول (إجمالي الناتج المحلي 

 معدل النمو السنوي للاستثمارات الحقيقية في  متوسطآانو  .الزراعة لم تزدد بشكل آبير
 الأقل من بين آل القطاعات و آان سالباً خلال 1999-1990قطاع الزراعة خلال الفترة 

 وهذه ملاحظة هامة لها انعكاسات على أداء قطاع الزراعة على المدى 1999-1995الفترة 
 .البعيد

  توزع ونمو بنية إجمالي رأس المال الثابت الحقيقي حسب القطاعات والمكونات5-1الجدول 
 )%( معدلات النمو السنوية متوسط %)(توزع بنية إجمالي رأس المال الثابت  

 991990/99/ 951995/ 1990 90/  1985 981999/ 961997/ 911995/ 1990 1985 اتالتوزيع حسب القطاع
 0.17 2.15- 2.07 0.31 14.3 15.3 14.9 22.0 13.0 لأسماكالزراعة والغابات وا

 9.48 1.55 16.26 7.46- 30.5 31.2 28.4 20.7 18.7 التعدين والتصنيع
 14.61 4.60 23.30 15.97- 17.6 13.9 13.8 9.1 11.6 النقل والمواصلات

 0.61 7.13- 7.26 12.91- 15.1 16.4 18.9 23.2 26.7 الإسكان
 4.46 3.00- 10.85 13.94- 22.4 23.1 24.1 25.0 30.1 ىالقطاعات الأخر

 5.41 1.14- 10.96 10.23- 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الإجمالي
          التوزيع حسب النوع

 0.16 7.13- 7.26 12.91- 15.1 16.4 18.9 23.2 26.7 الإسكان
 5.90 2.05 9.08 20.62- 6.6 7.3 6.2 6.9 11.7 الأبنية الصناعية والتجارية

 6.59 7.77 5.65 18.05- 26.3 26.8 20.6 24.6 37.5 التشييد
 16.25 9.00- 41.40 12.09- 14.2 13.8 19.1 8.2 6.5 وسائل النقل

 4.46 0.19- 8.34 6.41 37.8 35.6 35.2 37.1 17.5 الآلات والتجهيزات الأخرى
 5.41 1.14- 10.96 10.23- 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الإجمالي

 .2000 المجموعة الإحصائية لعام -محسوب من بيانات المكتب المرآزي للإحصاء: المصدر
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 بالأمر السهل نظراً لقلة الإحصاءات المنشورة حولها، تإن مراقبة الأسعار في سورية ليس
فمؤشر أسعار التجزئة المنشور في المجموعة الإحصائية الصادرة عن المكتب المرآزي 

 هو مؤشر واحد فقط بينما يجب الحصول على معدلات انكماش إجمالي الناتج للإحصاء
آذلك فإن مؤشر أسعار الجملة المنشور . المحلي من الأرقام المنشورة للقيم الحقيقية والاسمية

في المجموعة الإحصائية يعكس أسعار الشرآات العامة وبالتالي فهو لا يمثل الأسعار السائدة 
 تطور مؤشرات أسعار التجزئة للمواد الغذائية إضافة 6-1 يبين الجدول .في آامل الاقتصاد

مقدرةً من سلسلة البيانات المنشورة في المجموعة (إلى مؤشر أسعار المواد غير الغذائية 
ومعدلات الانكماش المقدرة ) 0.596 للمواد الغذائية قدره ثقلالإحصائية، ومن أجل متوسط م

تهلاك الخاص، وأيضاً إجمالي الناتج المحلي ، أما العمود الأخير لإجمالي الناتج المحلي للاس
من الجدول فيظهر متوسط معدل النمو السنوي للأسعار في فترات مختلفة خلال العقد 

 .الماضي
  مؤشرات أسعار التجزئة للمواد الغذائية وغير الغذائية، معدلات انكماش الناتج المحلي 6-1الجدول 

 )100=1990(لات النمو المئوية السنوية معدمتوسط الإجمالي، و
 99-90 99-95 95-90 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البنود

 5.51 1.11 9.16 162 169 173 169 155 145 126 المواد الغذائية-1

 9.54 1.60 16.33 227 226 222 216 213 187 136 حبوب.أ

 4.29 0.51- 8.30 146 147 145 151 149 113 107 بقوليات.ب

 3.81 0.18- 7.11 140 145 149 149 141 139 130 بيض-سمك  -حم ل.ج

 5.29 3.98 6.34 159 177 180 181 136 130 129 زيوت.د

 9.05 0.23 16.65 218 219 220 222 216 190 126 السكر والحلويات.هـ

 3.81 0.91 6.19 140 136 144 148 135 122 116 الحليب ومشتقاته.و

 3.81 0.36 6.65 140 165 178 138 138 154 105 ضار الخ.ز

 4.53 0.86 7.57 149 153 160 165 144 137 116 الفواكه والمكسرات.ح

 5.79 3.09 8.01 166 169 170 169 147 135 124  مواد غذائية أخرى.ط

 5.79 3.45- 13.82 166 176 173 170 191 157 111 المشروبات غير الكحولية.ي

 8.24 1.93 13.58 204 200 198 196 189 173 146 ات الكحوليةالمشروب.ك

 8.71 0.60 15.66 212 212 212 212 207 178 147  السجائر والتبغ.ل

مؤشر (المواد غير الغذائية -2

 )ضمني
153 167 192 209 213 216 216 13.95 3.03 8.96 

 7.01 2.00 11.20 184 188 189 185 170 154 137 التجزئةالمؤشر العام لأسعار 

معدل انكماش إجمالي الناتج 

 المحلي للاستهلاك الخاص
138 169 173 210 222 222 248 11.59 9.39 10.60 

معدل انكماش إجمالي الناتج 

 المحلي العام
120 136 145 164 172 171 180 7.74 5.47 6.72 

 .2000ائية لعام  المجموعة الإحص-محسوب من بيانات المكتب المرآزي للإحصاء: المصدر

يلاحظ من الجدول وجود تفاوتات آبيرة بين مؤشر أسعار التجزئة المنشور والذي تزايد 
 وبين معدل انكماش الناتج 1999-1990خلال الفترة % 7.01بمعدل سنوي يبلغ متوسطه 

خلال نفس % 10.6طه المحلي الإجمالي للاستهلاك الخاص والذي تزايد بمعدل سنوي متوس
سنوياً خلال الفترة % 5.5د آان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية والبالغ لق. الفترة

سنوياً % 9 أدنى بكثير من معدل تضخم المواد غير الغذائية والذي يبلغ تقريباً 1990-1999
 1995-1990خلال الفترة  خلال الفترة ذاتها، آما انخفض معدل التضخم الذي آان مرتفعاً
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فقط لمؤشر أسعار % 2 الماضية بشكل آبير مع معدل نمو سنوي قدره في السنوات القليلة
أما في العام  1999-1995لمؤشر أسعار المواد الغذائية وذلك خلال الفترة % 1.1التجزئة و 

في حين انخفض مؤشر أسعار % 2.1 فقد انخفض مؤشر أسعار التجزئة بمقدار 1999
 قد انخفض في ذلك العام بسبب الجفاف آما ولا بد أن متوسط الدخول% 4.1المواد الغذائية 

وإذا ما أخذنا حالة العرض والطلب المحلي من المواد الغذائية بعين . هو واضح أعلاه
 -في حال بقاء الدخول على ما هي عليه–الاعتبار فإن الانخفاض في الإنتاج لا بد وأن يقود 

في مؤشر أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع آبير في الأسعار المحلية لكن الانخفاض الفعلي 
يبين أن تأثير انخفاض الدخل الفردي على الطلب آان أقوى من تأثير السعر مما قاد إلى 
انخفاض عام في الأسعار، آما يلاحظ وجود تذبذبات حادة في تغيرات الأسعار السنوية 

 .لجدول، المشار إليها في اللمواد الغذائية المختلفة ولاسيما في الفترة الأخيرة

يسمح تقدير المعدلات الضمنية لانكماش الأسعار في القطاعات المختلفة بتقدير معدلات 
 معدلات التبادل بين 7-1التبادل الداخلية بين الزراعة وبقية القطاعات، ويعرض الجدول 

الزراعة والقطاعات الرئيسية مع نشاط القطاع الخاص، ويفترض أن توضح معدلات التبادل 
ز النسبية المقدمة للقطاعات المحلية المختلفة من خلال السياسات المتبعة ومن هذه الحواف

 آان تطور معدلات التبادل المحلية لمصلحة الزراعة لكن منذ 1995الملاحظ أنه حتى عام 
  .ذلك العام وما بعد انقلبت معدلات التبادل المحلية مع معظم القطاعات بغية مصلحة الزراعة

 )1=1995( التبادل الداخلية بين الزراعة و القطاعات الأخرى  معدلات7-1الجدول 
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1985 الزراعة مقابل

 0.60 0.68 0.65 0.67 1.00 0.92 0.96 0.95 0.74 0.60 0.40 التعدين والتصنيع
 1.06 1.02 1.08 1.02 1.00 0.88 0.93 1.05 1.10 1.01 1.07 البناء والتشييد

 0.99 0.95 0.97 0.97 1.00 0.97 0.99 1.08 1.20 1.02 0.92 تجارة الجملة والمفرق
 0.90 0.93 0.98 1.02 1.00 0.96 0.93 0.99 1.03 1.04 0.65 النقل والاتصالات

 0.84 0.87 0.87 0.89 1.00 0.96 1.00 1.05 1.06 0.93 0.71 إجمالي غير الزراعة
 .2000 المجموعة الإحصائية لعام -ن بيانات المكتب المرآزي للإحصاءمحسوب م: المصدر

 التوظيف والأجور في الاقتصاد والزراعة وقوة العملو السكان 1-3

 وفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة 2000قدر عدد السكان القاطنين فعلاً في سورية عام 
ب سجلات القيد المدني  نسمة، لكن حس16320000عن المكتب المرآزي للإحصاء بنحو 
 1.6 نسمة مما يعني وجود 17938000 نحو 2000بلغ عدد سكان سورية في بداية العام 

من تعداد % 9 أي ما يشكل 1999مليون مواطن سوري يقيمون خارج سورية في العام 
السكان الوارد في سجلات القيد المدني وهي نسبة مرتفعة جداً حسب المعايير الدولية، آما 

من عدد السكان القاطنين % 44.8 عاماً بحوالي 14دد من تقل أعمارهم عن أو تساوي قدر ع
 عاماً، آما أن 65فقط ممن تتجاوز أعمارهم % 3 في حين هناك 1999في سورية عام 

 .من إجمالي السكان هم من الإناث% 51.1
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مصطلحات  توجد عدة تعاريف لحيث قوة العمل في سورية، لا توجد إحصائيات دقيقة حول 
محاولة لتجميع صورة متكاملة اعتماداً ب قومنمتماثلة وهناك أرقام متعارضة فيما بينها، لذا س

  .على المعلومات المتاحة

 المجموعة الإحصائية أرقاماً حول قوة العمل أو التوظيف لكن يمكن الحصول تضمنلا ت
ونسبة )  شخصا833981 (1998عليها من خلال إجمالي التوظيف الحكومي في نهاية عام 

، وبالتالي فإن قوة العمل هي %26التي تبلغ ) والتي تعني التوظيف في الواقع(قوة العمل 
 سنة 65 و 15وإذا ما أدخلنا ضمن قوة العمل آل الذين  تتراوح أعمارهم بين . 3207000

 1999 في العام 9202000آعناصر محتملة في قوة العمل يصبح مجموع هذه الأخيرة 
قام الواردة في المجموعة الإحصائية وإذا ما أضفنا إلى قوة العمل المحتملة هذه حسب الأر

يمكن تقدير هذا ( سنة 65 سنة أو تزيد عن 14عدد الموظفين فعلاً ممن تقل أعمارهم عن 
 وذلك من خلال معدلات النشاط المحددة لكل عمر وأرقام 299000العدد بما يساوي 

 .9500000المحتملة يصبح تقدير قوة العمل ) السكان

منخفضة جداً إذا تم تقسيم رقم التوظيف الوارد % 34.6تبدو نسبة مشارآة قوة العمل البالغة 
أعلاه على قوة العمل المحتملة المقدرة، وتبين الإحصاءات المنشورة أن نسب مشارآة قوة 

لفة هي بحسب الفئات العمرية المخت) أو نسب النشاط آما هو وارد في الإحصاءات(العمل 
% 59.1 سنة، وترتفع هذه النسبة إلى 19 و15لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين % 29.1

لمن تتراوح أعمارهم بين % 41.3 سنة، ثم تنخفض إلى 34 و30لمن تتراوح أعمارهم بين 
بما في ذلك نسب مشارآة من تتراوح (نسبة النشاط متوسط وهذا يعني أن .  سنة64 و60

وهي أعلى % 39.1تبلغ حوالي )  سنة65 سنة ومن تتجاوز أعمارهم 14 و10أعمارهم بين 
بكثير مما تم تقديره فيما سبق حيث تشير التقديرات الواردة في الإحصاءات المنشورة 

 هذا الفارق الكبير إما إلى المبالغة  ويعود4702000والواردة أعلاه إلى أن قوة العمل تبلغ 
 قوة العمل الإجمالية أو أن الحصة الواردة في في تقدير حصة الموظفين الحكوميين من

 .البيانات المنشورة تتضمن أيضاً موظفي الشرآات العامة

أن إجمالي )  ب2000صندوق النقد الدولي، (يبين صندوق النقد الدولي في تقرير آخر 
ي  مليون وهذا الرقم ليس بعيداً عن رقم قوة العمل الوارد ف4.6العمالة السورية يبلغ حوالي 

 آما يبلغ إجمالي عدد الموظفين في القطاع العام بما  مليون4.702المصادر الرسمية والبالغ 
من الرقم الوارد % 17.3 مليون ويمثل فقط 1.162في ذلك العاملين في الشرآات العامة 

 أآبر بكثير من الرقم الوارد في الإحصاءات الرسمية عن عدد الموظفين أعلاه ويعتبر
، ومن غير الواضح ما إذا آان سبب هذا الاختلاف في الأرقام  ألف834الغ الحكوميين والب

يعود إلى اختلاف تصنيف موظفي الشرآات العامة أم بسبب إضافة أو عدم إضافة جنود 
 .القوات المسلحة

هو السبب في انخفاض %) 3.8(إن انخفاض نسبة مشارآة الإناث في قوة العمل بشكل آبير 
ولكن النسب % 49.4ل مقارنة بنسبة مشارآة الذآور وقدرها نسبة مشارآة قوة العم

 والواردة في 1998 أقل بكثير من تلك المحسوبة عن عام 1999المحسوبة عن عام 
للذآور، وتشير هذه % 80.3للإناث و% 18.4 والتي تبلغ 1999المجموعة الإحصائية لعام 

وهو  -1999ر في العمالة عام الأرقام الأخيرة فيما لو آانت صحيحة إلى وجود انخفاض آبي
 . آما أنها تظهر أهمية الزراعة في الاقتصاد آمصدر للتوظيف- عام موجة الجفاف
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 أعلى في 1999في العام ) والتي يقصد بها نسب المشارآة(يبدو أن متوسط نسب النشاط 
لقد آانت هذه النسب في العام % (24.5منه في المناطق الريفية %) 42.1 (دنـاطق الممن

 أن نسبة عالية جداً من الملفت للنظرومن ) على التوالي% 48.3و% 53.1 تبلغ 1998
تعمل في قطاع آانت من إجمالي عدد الإناث في قوة العمل % 51.1الإناث تصل إلى 

إذا . فقط% 23.2، بينما آانت النسبة المقابلة من الذآور 1998الزراعة والغابات في العام 
ا مع تقديراتنا لقوة العمل يمكن أن نستنتج أن إجمالي قوة العمل أخذنا هذه النسب وعالجناه

 704000 من الإناث و114000 (828000 آانت 1999المستخدمة في قطاع الزراعة عام 
يمكن مقارنته هو ما من قوة العمل الفعالة المقدرة أعلاه، و% 17.6وهذا يمثل ) من الذآور

 في عام 1081000 قطاع الزراعة والغذاء البالغة مع الأرقام الرسمية للعمالة المستخدمة في
، ولا 1991من إجمالي قوة العمل في العام % 28.2 أو 1991 في عام 918000 و1998

يمكن المقارنة مع الأرقام السابقة بشكل دقيق بسبب عدم وضوح ما إذا آانت تقيس الشيء 
 .ذاته أو تشير إلى القطاعات ذاتها

 مقارنةً بعام 1999الانخفاض في العمالة المستخدمة في الزراعة عام  ذلك  للانتباهيبدو مثيراً
والذي يعود معظمه إلى الانخفاض في عدد النساء العاملات في % 23.5 والبالغ 1998

الزراعة حيث تشكل النساء نسبة آبيرة من العمال الموسميين في الزراعة ومعظمهن من 
أن الجفاف آان له إلى  هذا النوع من العمالة  يشير الانخفاض الكبير في.أسر منخفضة الدخل

يقدر . تأثير هام على هذه الأسر الفقيرة والتي تمثل أجور عملها في الزراعة جزءاً من دخلها
حجم العمالة في الزراعة )  ب2000 -صندوق النقد الدولي(صندوق النقد الدولي في تقريره 

أي )  قطاع عام33000 و  قطاع خاص1200000 (1233000 بما يصل إلى 1998عام 
 .من إجمالي قوة العمل% 29عما تم تقديره أعلاه، وهذا الرقم يمثل % 14بزيادة قدرها 

يشير الاختلاف في الأرقام التي تبين حجم العمالة في الزراعة أنها ليست مصدراً للتوظيف 
لة في الدائم وإنما في آثير من الحالات مصدر للتوظيف المؤقت، إضافةً إلى أن العما

الزراعة متغيرة باستمرار اعتماداً على ظروف العرض في قطاع الزراعة وظروف الطلب 
 .في بقية قطاعات الاقتصاد

لا تسمح الإحصاءات المنشورة بتصنيف قوة العمل حسب المناطق الريفية ومناطق المدن، 
رياف نسبة العاملين من السكان القاطنين في الأ) 1995 -ساريس(وقدرت دراسات سابقة 

 حيث بلغت 1981 منخفضةً عما آانت عليه في العام 1993في العام % 49.1على أنها 
على التوالي % 2.7و% 4أي أن معدلات النمو السنوية في المدن والأرياف هي % 53

 200000 إلى 150000، ومع تزايد السكان يقدر دخول حوالي 1993-1981خلال الفترة 
النمو  ويمثل استيعابها مشكلة متفاقمة في ظل تباطؤ يد عاملة إلى سوق العمل سنوياً

 .يالاقتصاد

تعتبر الإحصاءات السابقة مجرد مؤشرات تقريبية لحالة التوظيف الفعلية، ويمارس العديد 
من موظفي القطاع العام أآثر من عمل، آما أن الكثير ممن يعملون في الزراعة لا يتقاضون 

إضافةً إلى ذلك هناك . قوة العمل لأنهم من أفراد الأسرةأجوراً لقاء عملهم ولا يسجلون ضمن 
 الحصاد وللعاملين في الزراعة الذين يبحثون عن عمل  في مواعيدهجرة موسمية للعاملين

مؤقت في المدن خارج فترات ذروة المواسم، ويوجد أيضاً هجرة رئيسية إلى البلدان العربية 
 1990ين يعيشون في الخارج منتصف عام النفطية المجاورة حيث قدر عدد السوريين الذ

 1999 وهو أعلى من الرقم المقدر للسوريين المقيمين في الخارج عام 2000000بحوالي 
 وربما يعود سبب انخفاض العدد إلى ضعف النشاط الاقتصادي في دول 1600000والبالغ 
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لى حجم  وقد آان لذلك انعكاسات هامة ع1995النفط العربية خلال فترة ما بعد عام 
    .التحويلات الخاصة من الخارج

آل % 9ترتبط الأجور في القطاع الخاص بأجور القطاع العام التي تزداد بدورها بمعدل 
% 30سنتين إضافة إلى الزيادات الخاصة التي تمنح أحياناً، حيث آانت هناك زيادة بنسبة 

جور الحقيقية لقد انخفض متوسط الأ. 2001أيضاً في العام % 25 و 1994في العام 
بمعنى أنه انكمش آما يبين مؤشر أسعار (للموظفين المدنيين في سورية بمعناه الفعلي 

 1999 و1992 يبين عام) التجزئة الذي يعرف في سورية على أنه مؤشر أسعار المستهلك
 ارتفع عدد ه، وفي الوقت نفس)33 ب، الجدول 2000 -صندوق النقد الدولي% (21بنسبة 

 موظف في عام 834000من إجمالي يقدر بحوالي % (13.9دنيين بواقع الموظفين الم
ولا بد أن هذا زاد من الضغوط على الموظفين المدنيين للبحث عن أعمال تؤمن لهم ) 2000

 .مصادر دخل إضافي

  القطاعات الإنتاجية1-4
 الزراعة -أ

باشر وغير مباشر تعتبر الزراعة أآبر قطاع منتج آما هو واضح أعلاه، ولها تأثير آبير م
لقد حققت سورية الاآتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات الزراعية الرئيسية . على آامل الاقتصاد

وحددت الدولة أسعار شراء للمحاصيل الاستراتيجية مجزية للمزارعين، آما يسمح 
لمصدري المنتجات الزراعية بأن يحتفظوا بكل عوائد صادراتهم بالنقد الأجنبي وهو ما لا 

متع به مصدرون آخرون، وآانت هناك ضريبة تفرض على تصنيع المنتجات الزراعية يت
 في عام  عن القطن والغزل والمنتجات القطنية لكنها رفعت% 12و% 10بنسب تتراوح بين 

ويقدم المصرف الزراعي . 2001 في عام  الزراعية الأخرىالمنتجاتآافة ن وع 1999
ي والمدخلات اللازمة، وتلعب الدولة دوراً هاماً في التعاوني للمزارعين الائتمان التجار

وفي حين نجحت هذه السياسات بتنويع بنية . تحديد أنواع المحاصيل من خلال آلية التخطيط
الإنتاج وزيادته إلا أنها خلقت عبئاً متزايداً على موازنة الدولة في السنوات الأخيرة نظراً 

) والقمحالسكر بنجر والقطن ( آمية المخزون ع ارتفاعتبريلانخفاض الأسعار العالمية، و
 .أهمية آبيرة بالنسبة للاقتصاد الكلي مما يرتب عبئاً على موازنة الدولة

  الصناعة-ب
حيث )  العامةرافقالذي يشمل التعدين والتصنيع والم(يسيطر التعدين على القطاع الصناعي 

% 35 يساهم التصنيع بنسبة من القيمة المضافة في هذا القطاع، في حين% 60يساهم في 
خلال الخمس عشرة فقد ازدهر أما قطاع النفط .  العامةالمرافقوالنسبة المتبقية هي مساهمة 

 بسبب اآتشاف 1993-1988  لأآثر من الضعف خلال الفترة هتزايد إنتاجوسنة الماضية  
وياته بمعدل  وصل إنتاج النفط إلى أعلى مست1995وإنتاج النفط الخام الخفيف، وفي العام 

وأصبحت سورية في أواخر الثمانينات مصدّراً   برميل يومياً لكنه انخفض فيما بعد617000
 للنفط لكن بسبب تزايد الاستهلاك المحلي وتراجع الإنتاج من المتوقع أن تتحول اصافي

  .  إلى مستورد صاف للنفط2010سورية في العام 

لى التوسع في إنتاجه وإنشاء عدة مشاريع لتصنيع لقد دفعت اآتشافات الغاز الطبيعي مؤخراً إ
المواد المعتمدة على الغاز آالإسمنت والسماد الآزوتي، ويستهلك محلياً آل الغاز المنتج حيث 
يستخدم ثلثاه من قبل محطات الطاقة العاملة على الغاز والباقي يستخدم آوقود في المعامل 

 .الصناعية ولأغراض إنتاج الأسمدة
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ع التصنيع بشكل أساسي على تصنيع المواد الغذائية، القطن، الأقمشة، السكر، يعتمد قطا
ويؤمن التصنيع . الأسمدة، لذا تعتبر الزراعة مصدراً هاماً للمواد الأولية في هذا القطاع

 وظيفة تقريباً في العام 605000(من إجمالي قوة العمل % 15فرصة عمل لما نسبته 
 .خاصمنها في القطاع ال% 81) 1998

  القطاعات الأخرى-ج
 ثم تراجع بشدة فيما بعد، وآان ذلك نتيجةً 1995-1991لقد ازدهر قطاع البناء في الفترة 

لتزايد أعمال البناء في السنوات السابقة لاسيما بناء المنازل الفخمة بسبب تحويل الكثيرين 
قع تزايد الطلب لأموالهم إلى سورية إضافة لتدفق رأس المال الأجنبي إذ آان من المتو

المستقبلي عليها مما قد يدر أرباحاً على مالكيها لكن آل هذه التوقعات لم تتحقق لذا بقى 
الكثير من المباني في أرجاء عديدة من سورية خاليا من السكان أو غير مكتمل البناء، وساهم 

كين وبالتالي قانون الإيجار في تكريس هذا الوضع لأنه أبقى الإيجار غير مجز بالنسبة للمال
 . بدلاً من أن تكون مؤجراا العديد من الشقق خاليىبق

ناتجة عن % 38من الناتج المحلي الإجمالي، منها % 45ويساهم قطاع الخدمات بنسبة 
فعاليات القطاع العام بما في ذلك الإدارة الحكومية، وتسيطر تجارة الجملة والتجزئة إضافةً 

 .لقطاع الخاصإلى النقل والمواصلات على خدمات ا

  التمويل العام1-5
يتألف القطاع العام في سورية من حكومة مرآزية وحكومة محلية وبلديات إضافةً إلى العديد 

تدمج حسابات الموازنة إجمالي . من الشرآات العامة غير المالية والمؤسسات المالية
 والبلديات، إضافةً العمليات المالية للحكومة المرآزية مع صافي عمليات الحكومات المحلية

ويدخل الإنفاق العسكري ضمن الموازنة . إلى فائض التشغيل لدى بعض الشرآات العامة
آنفقات جارية للأغراض العسكرية والأمنية، ولا تدخل بعض عمليات القطاع العام الهامة 

 :ضمن الموازنة مثل
 .دعم المستهلكين من خلال صندوق دعم استقرار الأسعار -أ 
 .دوق الدين العامبعض عمليات صن -ب 
وتمول خسائر . من شرآات القطاع العامالحكومة القروض التي تحصل عليها  -ج 

 .شرآات القطاع العام من خلال الاقتراض من النظام المصرفي

 العمليات المالية للحكومة السورية، ويمكن أن نلاحظ من خلاله ما 8-1يلخص الجدول رقم 
 :يلي

 .من الإيرادات الإجمالية% 45والي تشكل الإيرادات المتعلقة بالنفط ح -1
 .يمثل العجز في صندوق دعم استقرار الأسعار أآبر رقم في الرصيد المالي السالب -2
يمول القطاع الخارجي الجزء الأآبر من العجز العام، وإلى حد آبير من خلال  -3

 .الاقتراض لتمويل مشاريع التنمية

من هذه الضرائب هي ضرائب % 70( جانب الإيرادات تشكل الضرائب على الأعمال ىوف
من إجمالي الإيرادات الضريبية غير النفطية، في حين % 32ما نسبته ) على أعمال عامة

معظمها أيضاً هو ضرائب على موظفي (فقط % 6.6تمثل الضرائب على الرواتب والأجور 
أما ضرائب التصدير فهي منخفضة وتشكل % 16.2، وضرائب الاستيراد )القطاع العام

 ألغيت ضريبة الإنتاج 1999وفي عام . من إجمالي الإيرادات الضريبية غير النفطية1.3%
الزراعي على التصدير بالنسبة للقطن والغزل والمنتجات الأخرى أما بالنسبة للخضار 
والفواآه وعبواتها فهي معفاة من السابق بموجب قرارات تصدر عن لجنة وزارية سنويا، 

ويتحقق . 2001المنتجات الزراعية عند التصدير في عام آما ألغيت الضريبة عن آافة 
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الجزء الأآبر من الإيرادات المتبقية عن طريق الرسوم الإضافية غير النفطية على الغاز 
وتتحقق معظم الإيرادات غير . الطبيعي والتبغ ومواد البناء إضافةً إلى رسوم الطابع

 المتعلقة بالزراعة ضريبة تتضمن الضرائب. الضريبية من فوائض الشرآات العامة
استصلاح الأراضي والضريبة على الثروة الحيوانية والضريبة على المنتجات الزراعية 

وقد ألغيت في العام %) 12و% 10تطبق هذه الضريبة في مرحلة التصنيع وتتراوح بين (
 من الإيرادات الضريبية غير النفطية في العام% 3.5تشكل هذه الضرائب مجتمعةً . 2001
 .فقط من آامل الإيرادات% 1.4، أو 1998
 1999-1994 ملخص للعمليات المالية في سورية 8-1الجدول 

  مقدر1999 1998 1997 1996 1995 1994 

 نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
 24.5 25.7 26.5 24.6 25.4 24.1 الإيرادات الإجمالية

 11.1 10.7 11.2 10.6 9.2 9.5 الإيرادات المتعلقة بالنفط
 10.0 10.3 10.7 9.5 11.9 10.6 إيرادات ضريبية غير نفطية

 3.4 4.7 4.6 4.4 4.3 4.0 إيرادات غير ضريبية غير نفطية
 24.9 26.2 25.6 24.8 26.7 27.3 الإنفاق الإجمالي
 14.8 14.4 113.4 13.4 14.9 14.5 الإنفاق الجاري

 10.1 11.9 12.1 11.5 11.9 12.8 الإنفاق الاستثماري
 0.5 - 0.5 - 0.9 0.2 - 1.4 - 3.2 - رصيد الموازنة
 0.5 0.5 0.9 - 0.2 1.4 3.2 إجمالي التمويل

 2.5 1.5 2.1 2.5 3.5 5.0 التمويل الخارجي
 5.5 - 1.2 - 2.6 - 2.8 - 0.7 - 1.7 - صافي التمويل المصرفي المحلي

 3.4 0.3 0.4 - 0.5 1.3 - 0.1 - التمويل غير المصرفي
       معلومات إضافية

 2.3 2.7 2.9 3.0 2.4 2.8 عجز صندوق دعم استقرار الأسعار
 2.8 - 3.2 - 2.0 - 3.2 - 3.8 - 6.0 - الرصيد المالي الإجمالي

 795.5 795.7 745.6 690.9 571.0 506.1  )مليار ليرة(الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 
  ب2000 –صندوق النقد الدولي : المصدر

 والسبب الرئيسي 1994انخفضت نسبة ضرائب الاستيراد من إجمالي الضرائب منذ العام 
في ذلك هو استخدام معدلات صرف مرتفعة في تقييم الواردات، وعلى الرغم من أن 

إلا أن رسوم الاستيراد في العام % 35فة الجمرآية يبلغ يالمتوسط المرجح لمعدل التعر
ن الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر هذه النسبة منخفضة لأن م% 2.1 شكلت ما نسبته 1998

من الناتج المحلي الإجمالي مما يشير إلى وجود إعفاءات % 30الواردات في ذلك العام بلغت 
   . أو أن هناك بعض حالات التهرب من سدادهايفاتآثيرة من التعر

النفقات الجارية يذهب أآثر من % 67فيما يتعلق بالإنفاق العام تبلغ نسبة الرواتب والأجور 
 التي غالباً ما تحول إلى صندوق دعم –من نصفها للدفاع والأمن، وازدادت الإعانات 

في % 3 إلى حوالي 1994من الناتج المحلي الإجمالي في عام % 1.5استقرار الأسعار من 
حوالي ( تم تحويل جزء آبير من هذه الإعانات 1998-1997، وخلال الفترة 1999عام 
إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب آي تتمكن ) من الناتج المحلي الإجمالي % 0.6

من تصدير فائض القمح وفقاً للأسعار العالمية التي آانت أدنى بكثير من الأسعار المدفوعة 
أما ما يخص النفقات الاستثمارية فقد حصلت الزراعة على مبالغ منها تتراوح بين . للمنتجين

، هذا 1995في العام % 2.29و ) 1994في العام (ن الناتج المحلي الإجمالي م% 1.86
ويعتبر قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة من حيث تلقيه للتمويل الاستثماري بعد قطاع المنافع 


